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شهادات النساء ودورها في إثبات الحقوق 
 الشرعية في ضوء الكتاب والسنة

 
 إعداد 

 د مساعد بن محمد الحسني
 أستاذ الفقه المساعد بجامعة الباحة كلية العلوم والآداب ببلجرشي
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة  

، ومن سيئات  ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ونستغفره ، ونستعينه نحمده لله الحمدإن 
، وأشهد أن لا إله إلا الله  ، ومن يضلل فلا هادي له ، من يهده الله فلا مضل له أعمالنا

 بعد أما           وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
من أسرار العدل  ، وجعل بتحريم الظلم وذمه قد جاء الإسلام بالعدل وحث عليه ، كما جاءف

فيما روى عن الله تبارك  يقول الرسول ،  والجور ، ومن أسباب زوالها الظلم الأمم بقاء
 (1)«.. إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا يا عبادي »:وتعالى 

ومن ، كبيرة معروفة في باب القضاء  ئبمبادقيق مبدأ العدل جاءت الشريعة الإسلامية ولتح
من الحقوق حتى يثبت خلاف  براءة ذمة الإنسان ، فالأصلالأصلية البراءة  مبدأ المبادئ هذه
  .ذلك

لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء  : » لقاعدة يقول النبي الكريم وتحقيقًا لهذه ا
. فجعل الشارع الكريم البينة على صاحب (2)« وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه رجال

لأن باليمين ، والسبب في التفريق بينهما ؛ المدعى عليه  كُلِف،   له بينة الدعوى ، فإن لم توجد
التي تنقل عن الأصل وهي  منه الحجةبخلاف الظاهر ، فطلُب  جانب المدعي ضعيف ؛ فقوله

المدعي ،  جانب قوى بها ضعففيُ ، ؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضرراً البينة 
وهي حجة ، وأما المدعى عليه فجانبه قوي ؛ لأن الأصل براءة ذمته فاكتفي منه باليمين 

 .(3)ويدفع الضرر ، وفي ذلك الحكمة البالغة، ضعيفة ؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع 
 .(4)البينة الشرعية ،  إلى الإقرار بالإضافةريق الوحيد لإثبات الحقوق وبهذا يعلم أن الط

                                 
 من حديث  (2577( رقم )4/1994(  أخرجه مسلم )1)
  ( من حديث ابن عباس1711( رقم )3/1336( ، ومسلم )4552( رقم )6/35(  أخرجه البخاري ) 2)
 (5/283(  انظر : فتح الباري )3)
ولكن يمكن للحاكم الشرعي أن يستأنس بها ، وتجعل له الحق في إيقاف الشخص للتحقق لا تصل لمكانة البينة الشرعية ، ف أما القرائن (  4)

عن بهز  ففي سنن أبي داود والترمذي والنسائي، بهذه القرائن  بها ، وقد عمل النبي  عليه من صدق هذه القرائن ، ولكن لا يحكم
سنن الترمذي  ( ،3630(رقم )3/314نن أبي داود )سانظر : «.حبس رجلًا في تهمة  أن النبي » بن حكيم عن أبيه عن جده

 (.4875(رقم)8/66، سنن النسائي)( 1417(رقم )4/28)
سبيلهم ، فأتوه فقالوا   كة سرقوا متاعًا ، فحبسهم أيامًا ، ثم خلى حا  ع إليه نفر من الكلاعيين ، كانوافرُ   وفي حديث النعمان بن بشير أنه

إن شئتم أضربهم ، فإن أخرج الله متاعكم فذاك ، وإلا ،  ضرب ، فقال النعمان : ما شئتم : خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا
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فالمراد بها الشهادة  وإثباتهاوكان السياق يتحدث عن الحقوق  البينة في كلام الشارع أطلقتوإذا 
 (1)اتفق العلماء على أن أقوى حجة في إثبات الحقوق هي الشهود وقد ،  حتمًا

 . رجال أو نساءقسمين :  وقلذين تثبت بهم الحقوالشهود ا
 واثرها في إثبات الحقوق الشرعية.، ادة النساء وفي هذا البحث سنتناول وبالتفصيل شه

  ﴿فقال تعالى : في إثبات الحقوق بنص كتاب الله ت شهادة النساءوقد اعتبر    

                                                                                               
( رقم 4/135أخرجه أبو داود ). « وجل ورسوله  أخذت من ظهوركم مثله ، قالوا : هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله عز

 .(4874( رقم )8/66( ، والنسائي )4382)
» ، وعقب على ذلك السندي بقوله : « إنما أرهبهم بهذا القول ، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف » قال أبو داود بعد هذا الحديث : 

 (8/66انظر : حاشية السندي على سنن النسائي)« . كنى به أنه لا يحل ضربهم ؛ فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضًأ قصاصًا 
وإنما حبس  في تهمة ، لم يثبت عنه الضرب وهذا فيه نظر فإنه ،  «مة ته في في تهمة وضرب حبس »:  قوله وقد رأيت لبعض الفضلاء
 .في تهمة كما سبق

ما فعل مسك حيي الذي جاء به »لعم حيي :  فقال رسول الله  :قتله لابني أبي حقيق وفيهب في خيبر   بذلك ما حصل منه إلا إن أراد 
إلى الزبير بن  العهد قريب ، والمال أكثر من ذلك ، فدفعه رسول الله  : من النضير ؟ فقال : أذهبته النفقات والحروب ، فقال 

( من 9/231( ، والبيهقي في سننه )5199( رقم )11/607العوام فمسه بعذاب .... الحديث . أخرجه ابن حبان في صحيحه )
 طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ .

إلى الربير بن العوام فمسه بعذاب ( تفرد بها عبد  هذه اللفظة )فدفعه رسول الله  إن قالوا :ا الحديث من وجهين الأول :ن هذوالجواب ع
 عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وحماد تفرد بها الواحد بن زياد عن حماد بن سلمة 

فروى الحديث عن  (3006( رقم )3/157عند أبي داود في سننه ) ن سلمة ،عن حماد بهارون بن زيد بن أبي الزرقاء  وخالف عبد الواحد ،
وتابعه عبد الأعلى بن حماد عن حماد فرواه مختصراً ولم يذكر هذه الزيادة ، ذكر هذه  .حماد بن سلمة بالسند السابق دون هذه الزيادة

 (.3/413المتابعة الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق )
 يحيى بن سعيد القطان وغيره ولم يذكروا هذه الزيادة.، الله بن عمر دون هذه الزيادة وتابع حماد عن عبيد 

شيخ الإسلام و  ، ( 2/781) منهم صاحب منتقى الأخبار، أخرجه البخاري  بأن الحديث بهذا اللفظ، ج الحديث فائدة : ذكر بعض من خر  
. والحقيقة أن البخاري لم يخرجه بهذا اللفظ ،  (1/390الذمة ) أهل وابن القيم في أحكام ( ،28/280)في مجموع الفتاوى ابن تيمية 

 رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله ، أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي »(  فقال : 3/192) بل علقه في صحيحه
 (.8/60انظر : نيل الأوطار ) .  «اختصره 

،  فاستحق ذلك، صدر منه نقض العهد ،  فالعذاب وقع على شخص محارب ين وغيرهم ،الوجه الثاني : أن هذا في حالة الحرب بين مسلم
 .تستباح دمائهم وأعراضهم بشبهة ، فلا  وأموالهم بالإسلام، وأعراضهم ، الذين عصم الله دمائهم المسلمين  عليه فلا يقاس

وبينت رواية ابن اليمين كما في حديث الأشعث بن قيس ، قد ثبت عنه في أكثر من واقعة أنه ليس للشخص إلا البينة أو  على أن النبي
 ولم يأخذ المتهم ويسجنه وإنما جعل حقه اليمين ، قوم بهت وكذبه  وهم يهودي ماجة إن المدعى عليه

 . مأو قديمة يستأنس بها  لمعرفة الحق الذي هو الهدف الأساسي الذي من أجله وضع القضاء في الإسلا فالقرائن سواء كانت حديثة 
فلا يجوز منه ، وهو قبيح عقلا وشرعا ، ، ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به  على أنه لا يجب الحد بالتهم»قال الشوكاني : 

مظنة ، والشك ، والتهمة ، ؛ لأن مجرد الحدس  بعد حصول اليقين، وما أشبه ذلك ، والقصاص ، إلا ما أجازه الشارع كالحدود 
 (7/124).انظر : نيل الأوطار  «فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف، ، وما كان كذلك  الغلطو  للخطأ

وسيأتي مزيد بسط في الشهود ، فتدخل فيها القرائن ، أم أن البينة الشرعية غير محصورة ، محصورة في الشهود هل هي البينة  واختلفوا في(  1)
 . هذا البحث في فصل التمهيد من ذه المسألةله
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             

﴾ (1)  

الواجب توفره لكي  النصاب من حيثشهادة النساء  وسيقتصر كلامنا في هذا البحث على
  .شهادة النساء، والحقوق التي تثبت ب تكون البينة مقبولة شرعًا 

 :ويتكون البحث من مقدمة وتمهيد وعدة مباحث 
 المقدمة اشتملت على أهمية الموضوع وخطة البحث والمنهج المتبع في البحث

 التمهيد فيه مطلبان :
 المطلب الأول : تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح

 المطلب الثاني : تعريف البنية  
 والقصاصالمبحث الأول : شهادة النساء في الحدود 

 :يثبت بهما من حقوق وفيه مطلبانشهادة الرجل والمرأتين وما المبحث الثاني : 
 قوق المالية بشهادة رجل وامرأتينالح إثبات: المطلب الأول 
 الحقوق غير المالية بشهادة رجل وامرأتان إثبات: المطلب الثاني 

 شهادة النساء منفردات وفيه مطلبان:المبحث الثالث 
 المطلب الأول : شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

 الثاني : شهادة النساء منفردات فيما يطلع عليه الرجال المطلب 
 .ويمين المدعي المرأتين المبحث الرابع : شهادة

 المنهج المتبع في البحث : 
 ما يحتاج إلى تصور.جمع المسائل المراد بحثها في باب الشهادات مع تصوير   -1

دليله مع توثيق إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر المسألة مع ذكر الحكم ب -2
 الاتفاق من كتب العلماء المعتمدة

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء فإني أعرض أقوال العلماء فيها  -3
 باختصار وأدلة كل قول مع ذكر مصادر الأدلة .

 .ة الأدلة ، وما أجيب عليها مع ذكر المرجع إن تيسرمناقش -4

                                 
 (282 ) البقرة :سورة ( 1)
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 ر اسم السورة ورقم الآيةنسبة الآيات إلى مواضعها من السور مع ذك -5

تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصلية ، مع بيان درجة الحديث ، إن لم يكن  -6
 الحديث في الصحيحين أو أحدهما .

 تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها بما ذكره أهل الحديث عليه . -7

 ترجمة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث  -8

 تعريف بغريب الألفاظ مع ذكر المصدر ال -9

 هذا وأسأل الله العظيم أن يبارك في هذا البحث وينفعني والمسلمين به إن ربي سميع الدعاء 
 .ستغفرك وأتوب إليك هم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أسبحانك الل

 
 

 كتبه                                                
 د مساعد بن محمد بن عبد الله الحسني                               

 أستاذ الفقه بكلية العلوم والآداب ببلجرشي بجامعة الباحة                     
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 ديهتم
 التمهيد في التعريفات اللغوية والشرعية وفيه مطلبان :

 المطلب الأول : تعريف الشهادة
الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور ، وعلم » الشهادة في اللغة : قال ابن فارس :

 ، والشهادة تجمع هذه الأصول المذكورة الحضور ، والعلم ، والإعلام. (1)«وإعلام
ومنه فهي مأخوذة من المشاهدة والمعاينة ، يقال :شهدت الشيء أي شاهدته وعاينته ، 

د بشهادة، فقال  الرجل يشه عند رسول اللهقال: ذكر  عن ابن عباس حديث النبي
ومأ رسول الله وأ،  على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس إلا يا ابن عباس، لا تشهد  »لي: 
 (2)« بيده إلى الشمس  

    ﴿والشاهد أي العالم الذي يبين ما علمه ومنه قوله تعالى       

    ﴾(3) : وقوله تعالى ،﴿   

 ﴾(4)  ، ومنه الشاهد الحاضر ، وشهده أي حضره ، وقوم شهود أي حضور ، ومنه

 .      ﴾(5)﴿قوله تعالى:
 . (6)أي يحلفومنها الحلف يقال أشهد بكذا ، أو أشهد بالله بكذا 

 اصطلاحًا :
 

                                 
 (  3/221(  انظر : معجم  مقاييس اللغة ) 1)
وأخرجه الحاكم في المستدرك ،  ( في ترجمة أحمد بن سليمان بن مسمول4/69العقيلي في الضعفاء الكبير ) (  أخرجه2)

بل »تعقبه الذهبي بقوله : والحديث صححه الحاكم ، و ، ( 10/263هقي في السنن الكبرى )  البيو  ،( 4/110)
ولم يرُو من وجه يعتمد »، وقال البيهقي : « مول ضعفه غير واحدسث واه ، فإن محمد بن سليمان بن مهو حدي

( 82 /4( ، نصب الراية )4/110، وضعفه ابن عدي ، وابن حجر . انظر : المستدرك على الصحيحين )« عليه
  (.4/363، التلخيص الحبير )

 (18مران)(  سورة آل ع3)
 (78(  سورة الأنبياء )4)
 (185(  سورة البقرة )5)
  (1/324( ، المصباح المنير ) 3/239( ، لسان العرب )169( ، مختار الصحاح )6/50(  انظر : تهذيب اللغة )6)
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 (1)عرفها الحنفية بأنها : إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء
 (2)وعند المالكية : إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه

 (3)وعند الشافعية : إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص
 (4)وعند الحنابلة : هي الإخبار بما علمه بلفظ خاص

من هذه التعاريف أن جمهور العلماء يشترط في الشهادة لفظ خاص )أشهد( بصيغة يتبين 
 .(5)المضارع وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة

،  (8)، ورواية عند الحنابلة رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية (7)، والظاهرية (6)وذهب المالكية
ول علم الشاهد بما شهد به ، مثل رأيت إلى أنها تصح بأي لفظ يدل على حص (9)وابن القيم

 أو أعلم ، أو سمعت وما إلى ذلك.
 :  بالأدلة التالية استدل أصحاب القول الأول

 ﴿    ﴾(10)  ،﴿   ﴾(11)  ،

﴿   ﴾(12) 
 وجه الدلالة : 

لوا :بأن الآيات السابقة وغيرها الواردة في إثبات الحقوق ، قد استعملت لفظ )أشهد ( ، قا

                                 
 (.7/364( ، فتح القدير )4/206( انظر : تبيين الحقائق )1)
 (4/164(  انظر : الشرح الكبير )2)
 ( .8/292( ، نهاية المحتاج )10/211تحفة المحتاج )  (  انظر  :3)
 (1/719( ، الروض المربع )4/430(  انظر : الإقناع )4)
( ، 10/273( ، تحفة المحتاج )7/375( ، فتح القدير)4/210( ، تبيين الحقائق )6/266(  انظر :بدائع الصنائع ) 5)

 (.1/719( ، الروض المربع )10/195المغني )
  .(1/120( ، تبصرة الحاكم )165/ 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) (  انظر :6)
 (8/535(  انظر : المحلى )7)
 (5/577الفتاوى ) مجموع (  انظر :8)
 .(1/171(  انظر : الطرق الحكمية )9)
 (282(  سورة البقرة )10)
 (283(  سورة البقرة )11)
 (2(  سورة الطلاق )12)
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 دون غيرها من الألفاظ ، وهذا يدل على وجوب الالتزام بهذا اللفظ في أداء الشهادات.
 ونوقش هذا الاستدلال : 

ل غيره ، ولكن ( ليس من قبيل الإلزام ، بحيث لا يقبأشهدبأن ورود الشهادة في القرآن بلفظ )
 .(1)من قبيل الأولى والأفضل ، بل متى شهد بما يدل على العلم قبلت منه بأي لفظ

أمرت أن أقاتل الناس »قال:   ، أن رسول الله بن عمر عبد اللهيدل على ذلك حديث 
ا ، ويؤتوا الزكاة، فإذ ، ويقيموا الصلاة رسول الله امحمدً حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله،  وأن 

 .(2)« ، وحسابهم على الله فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام

، وإن لم يأتوا بلفظ "  إذا تكلموا بقول: " لا إله إلا الله " حصلت لهم العصمةومعلوم أنهم 
، فعلم بذلك عدم اشتراط لفظ معين للشهادة ، وإن وردت في كثير من نصوص  أشهد "

 (3)د( الكتاب بلفظ )أشه
  عن ابن عباس قال : سئل رسول الله  : رأيت الشمس ، »عن الشهادة فقال

 (4)«فاشهد على مثلها أو دع 
 وجه الدلالة : 

 ابن عباس بالشهادة بلفظ )فاشهد ( ، فدل على وجوب  في هذا الحديث أمر الرسول
 تأديتها بذلك اللفظ .

 ليل العقليالد 
شهادة ، فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها ؛ لأن  : أن الشهادة مصدر شهد يشهدقالوا 

فيها معنى لا يحصل في غيرها من الألفاظ ؛ بدليل أنها تستعمل في اليمين ، فيقال : أشهد بالله 
 .(5)، ولهذا جاء النص باستعمالها في اللعان ، ولا يحصل ذلك من غيرها 

معنى المشاهدة ، والقسم ، والإخبار في وقالوا : أن أداء الشهادة بلفظها )أشهد ( ، يتضمن 
الحال ، فكأن الشاهد يقول: أقسم بالله ، لقد أطلعت على ذلك ، وأنا الآن أخبر به ، وهذه 

                                 
 (8/535(  انظر : المحلى )1)
 (.22( رقم )1/53( ، مسلم )25( رقم )1/14(  أخرجه البخاري )2)
  (.171/  1(  انظر : الطرق الحكمية )3)
  (5سبق تخريجه ص ) (4)
 (10/195(  انظر : المغني )5)
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 (1)المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ
 :  بالأدلة التالية استدل أصحاب القول الثاني

 عن ابن عباس أن »ر، قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عم
 (2)«، وبعد العصر حتى تغرب نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس النبي

 وجه الدلالة : 
  " أشهد " عندك أن رسول الله ومعلوم أن عمر لم يقل لابن عباس »قال ابن القيم : 

، فمتى أدى الشهادة بأي لفظ يدل  «، ولكن أخبره فسماه ابن عباس شهادة نهى  عن ذلك
 .(3)، قبلت منه ، وسميت شهادة  عليها
 عن أنس عن النبي ،  :وقتل  ، وعقوق الوالدين الشرك بالله»في الكبائر، قال ،

 (5) «  شهادة الزور»، وفي رواية  (4)« ،  وقول الزور النفس
 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: قال النبي ، « :  ألا أنبئكم بأكبر

 -الإشراك بالله، وعقوق الوالدين »لوا: بلى يا رسول الله، قال: ثلاثا، قا« الكبائر؟
، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته « ألا وقول الزور -وجلس وكان متكئا فقال 

 (6). وفي رواية وشهادة الزور أو قول الزور سكت
 وجه الدلالة 

 .(7)«أشهد»يكن معه لفظ ، ومعلوم أن قول الزور لم  قول الزور شهادة الرسول سمىقالوا : 
 وأجيب عن ذلك :

قالوا: نحمل رواية قول الزور على أن المراد بها شهادة الزور ؛ لأن قول الزور ، وشهادة الزور 
بينهما عموم وخصوص ، فكل شهادة زور هن من قول الزور ، وليس كل قول زور ، شهادة 

                                 
 (10/151( ، الذخيرة ) 7/55(  انظر : البحر الرائق )1)
 (581( رقم )1/120(  أخرجه البخاري )2)
 (1/318، تبصرة الحكام ) (172/  1(  الطرق الحكمية )3)
 (1/91(  أخرجه مسلم )4)
 (2653( رقم )3/171أخرجه البخاري )( 5)

 (6919( رقم )9/13)أخرجه البخاري (  6)

 (1/172(  انظر : الطرق الحكمية )7)
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، على شهادة الزور ، فإنا لو حملناه  ينبغي أن يحمل قوله : الزور »زور قال ابن دقيق العيد : 
 .(1) «على الإطلاق : لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة ، وليس ذلك 

حديث أنس شك في لفظه شعبة على ثلاث روايات أرجحها ما اتفق عليه :  وتفصيل ذلك 
قال : قول الزور أو  »عن شعبة قال :  (3)وهي رواية محمد بن جعفر )غندر( (2)الشيخان

 .(4)«شهادة الزور ، قال شعبة : وأكثر ظني أنه قال : شهادة الزور 
، وهو ممن اختلط في  (5)وأما حديث أبي بكرة فإن الشك الذي حصل فيه ، هو من الجرُيري

، وروايته أخرجها الشيخان  (6)آخر عمره ، وممن روى عنه قبل الاختلاط إسماعيل بن علية
 (7)«ة الزور ثلاثاً ، أو قول الزور وشهادة الزور وشهاد »وفيها 

 ومما يدل على أن اللفظ الصحيح في الحديثين المراد به شهادة الزور تبويب الأئمة على الحديثين 
باب »، وبوب عليه الترمذي  (8)«باب ما قيل في شهادة الزور  »فبوب الإمام البخاري عليه 

 .(9)«ما جاء في شهادة الزور 

                                 
 (2/275حكام )الأ(  انظر : إحكام 1)
 (88) ( رقم1/92( ، مسلم )5977رقم ) 8/49(  انظر : صحيح البخاري )2)
لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب من أحد غيره »ربيب شعبة ، يقول: ، محمد بن جعفر الهذلي المعروف بغندر (  3)

، وقال عبد  «غندر في شعبة أثبت مني»، وقال عبد الرحمن بن مهدي :  «شيئًا ، وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه
 25/9انظر : تهذيب الكمال ).  «كتاب غندر حكم بينهمإذا اختلف الناس في حديث شعبة ف»الله بن المبارك : 

 (.9/98( تهذيب التهذيب )

ووافقه على ذلك كل من وهب بن جرير ، وعبد الملك بن إبراهيم فرووا الحديث  بلفظ شهادة الزور . انظر : : (  4)
 ( 2653( رقم )3/171صحيح البخاري )

ود ، قال الإمام أحمد : كان محدث البصرة ، وقال أبو حاتم : تغير أبو مسع لجريري بضم الجيم وهو سعيد بن إياس(  5)
 (1/233( ، تقريب التهذيب )1/432هـ . انظر : الكاشف )144حفظه قبل موته ، توفي عام 

إنما الصحيح عنه : حماد بن سلمة ، وإسماعيل ابن عليه ، وعبد الأعلى من أصحهم سماعًا . انظر  »قال العجلي : (  6)
 (1/178( ، الكواكب النيرات )1/16( ، المختلطين للعلائي )1/181ت العجلي ): الثقا

( بلفظ )وشهادة الزور ، أو قول 87( رقم )1/91( واللفظ له ، ومسلم )6919( رقم )9/13أخرجه البخاري )(  7)
وشهادة  »(  عن إسماعيل بن علية مثل رواية البخاري20385( رقم)34/22الزور ( ، وأخرجه أحمد في مسندة)

 «الزرو ، وشهادة الزور ، وشهادة الزور ، أو قول الزور وشهادة الزور 

 (3/171انظر : صحيح البخاري )(  8)

 (4/547انظر : سنن الترمذي )(  9)
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في الحديثين شهادة الزور ، فلا دلالة فيهما لما استدل به ابن القيم رحمه  وعلى هذا يكون المراد
 الله .

 الترجيح :
 الذي يترجح من أقوال العلماء هو القول بعدم اشتراط لفظ معين في أداء الشهادة 

 أثناء أداء الشهادة  «أشهد»فليس هناك ثمَّ دليل من كتاب أو سنة على اشتراط لفظ 
ب مراعاته ، وهو أن الشهادة إنما وضعت لإثبات الحقوق ، فكل ما يؤدي ولكن هناك أمر يج

إلى معرفة صدق الشاهد هو أمر مطلوب شرعًا في هذا الباب ، ومعلوم أن لفظة الشهادة أقوى 
من غيرها من الألفاظ من هذه الناحية ، وهذا مشاهد محسوس ؛ فإن الإنسان قد يخبر عن 

وعندما يخاطب تشهد بالله على ذلك ، امتنع ؛ لأنها من  آخر بفعل شيء  معين دون تورع ،
ألفاظ الحلف ، ولها مهابة في قلوب المؤمنين ، فهي تحوي معنى المشاهدة ، والمعاينة التي 
مرجعها إلى الحس ، فلذلك يتورع المرء من الشهادة إلا بما علم ، وعنده يقينًا به ، وهذا معلوم 

أقول على أن  »:قوله  (1)بن تيمة عن الإمام علي بن المدينيمن القدم فقد نقل شيخ الإسلام ا
، فقوله هذا يدل على أن لفظ الشهادة بلفظ )أشهد( له  (2)«العشرة في الجنة ، ولا أشهد 

 تعظيم أكثر من غيره من الألفاظ ، فالالتزام بهذا اللفظ أولى وأقوى في مجلس القضاء .
اضي بلفظ مرادف للشهادة ، أو كان غير عربي ونطق وأما القول بأن الشاهد إذا شهد عند الق

بالشهادة بمعناها ، ترد شهادته ، فهذا قول ليس عليه دليل كما سبق بل الصحيح أن الشهادة 
 تقبل بكل ما دل عليها .

 
 

                                 
علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني أبو الحسن الحافظ روى عنه البخاري ، وأبو داود ، والإمام أحمد وغيرهم ،   (1)

ما »، وقال البخاري :  « علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله»شيخه ابن مهدي : قال عنه 
، توفي عام  «كان الله خلقه لهذا الشأن  »:، وقال النسائي  «استصغرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني 

 ( .7/349ب )( ، تهذيب التهذي3937( رقم )43 /2هـ وله ثلاث وسبعون سنة . انظر : الكاشف )234

خبر آحاد ، والشهادة إنما  بي ن( وهذا بناءً على أن الخبر الوارد فيهم عن ال5/577(  انظر : الفتاوى الكبرى )2)
انظر : المصدر «. متى قلت ؟ فقد شهدت:» الإمام أحمد فقال  ذلك تكون عن علم ويقين ، وقد خالفه في

 السابق
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 المطلب الثاني : تعريف البينة
هو ما يبُينَّ به مأخوذة من البيان ، و ،  والوضوح، والظهور ، أصلها الكشف البينة في اللغة : 

 (1)الشيء بياناً فهو بينن ، أي وضح ، وظهر  بانالشيء ، يقال 
 العلماء في المراد بالبينة على قولين : أما في اصطلاح الشرع فاختلف 

،  (3)، والمالكية (2)القول الأول : المراد بها الشهود وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية
 .(5)ة، والحنابل (4)والشافعية

 فطرق الإثبات الشرعية عندهم منحصرة في ثلاثة أمور : الشهود ، الإقرار ، اليمين.
  (8)، وابن فرحون (7)، وابن القيم (6)القول الثاني : ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية

إلى أن المقصود بها شرعًا كل ما يبين الحق سواء شهود وغيرها ، فمتى وجدت هذه البينة   
فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ، ويظهره ،  »ي الحكم بها ، قال ابن القيم : وجب على القاض

ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه ، ولم تأت البينة قط في 
القرآن مرادًا بها الشاهدان ، وإنما أتت مرادًا بها الحجة ، والدليل ، والبرهان ، مفردة مجموعة 

»(9) 
 الجمهور لمذهبهم بالأدلة التالية :  واستدل
 حديث ابن عباس في قصة قذف هلال بن أمية لامرأته فقال النبي  :« البينة ، أو

                                 
 ( 1/70( ، المصباح المنير )13/67ب )( ، لسان العر 1/174( انظر : النهاية )1)
( ونقل الإجماع على أن 2/139( ، الاختيار لتعليل المختار)5/213( ، فتح القدير)7/46(  انظر : بدائع الصنائع)2)

 المراد بالبينة الشهود .
 (12/285(  انظر : الذخيرة )3)
 ( 627/  2اع )( ، الإقن6/399( ، مغني المحتاج )10/285(  انظر: تحفة المحتاج )4)
( ، 2/374( ، منار السبيل )3/595( ، شرح منتهى الإرادات )4/420( ، الإقناع )12/3( انظر : الشرح الكبير)5)

 ( 2/642الملخص الفقهي )
 (35/393(  انظر : مجموع الفتاوى )6)
 (1/71( ، إعلام الموقعين )1/11(  انظر : الطرق الحكمية )7)
 (1/240(  انظر : تبصرة الحكام )8)
 (1/11(  انظر : الطرق الحكمية )9)



 
12 

  .(1)«حد في ظهرك 
  ﴿والمراد بالبينة هنا الشهود ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول :          

       وهذا نص صريح في بيان معنى البينة  (2)﴾ـ
 . الواردة في حديث ابن عباس

  (3)«  ، رجمت هذه بغير بينة الو رجمت أحدً : »ومثله قوله 
  وعن وائل بن حجر  قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي 

يا رسول الله ، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي ، فقال فقال الحضرمي : 
 الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال رسول الله 

ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه ، قال : يا رسول الله إن الرجل  »للحضرمي : 
ال : ليس لك منه إلا فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء فق

 (4) «ذلك
الحكم في البينة أو اليمين وقد جاء في حديث الأشعث بن قيس بيان  وهنا حصر النبي 
فقال  كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله  : المراد بالبينة قال 

ن حلف على يمين م :، فقلت له : إنه إذا يحلف ولا يبالي ، فقال  يمينه شاهداك أو »: 
 (5)« يستحق بها مالًا ، وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان

 .(6)«أقم عليه البينة وإلا أوجعتك  »وقال عمر لأبي موسى في قصة الاستئذان:
 الحقوق المراد بها الشهود .  إثباتوالمراد بالبينة هنا الشهود ، فالبينة إذا أطلقت في باب 

 لقول الثاني بالأدلة التالية : استدل أصحاب ا 
جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن اللقطة فقال : »عن زيد بن خالد الجهني قال :  -1

                                 
  من حديث ابن عباس  (2671( رقم )3/178(  أخرجه البخاري )1)
 (4(  سورة النور )2)
  (5310رقم ) (7/54(  أخرجه البخاري )3)
 ( 1/123( أخرجه مسلم )4)
 (138( رقم )1/122( ، ومسلم )2699( رقم )3/178(  أخرجه البخاري )5)
 (3/1694سلم ) (  أخرجه م6)
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 (1)«اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها 
 وجه الدلالة : 

ملكية اللقطة ،  قالوا : في هذا الحديث جعل الرسول وصف اللقطة وسيلة من وسائل إثبات
 .(2)وهذا الوصف قائم مقام الشهود ، فعلم بذلك بأن البينة ليست محصورة في الشهود

 وأجيب عن ذلك : 
بأن اللقطة ليس فيها خصومة ، ولذلك خفف الشارع فيها ، واكتفى في إثباتها بمجرد وصفها 

تبر بينة ؛ ولذلك لو ، فوصفها ومعرفة عددها ، قرينة قوية على أنه صاحبها ، لكن هذا لا يع
وصفها اثنان لطلب منهما البينة وهذا باتفاق العلماء ، ولو أتى إنسان ولم يصفها أو نسي 

 صفتها ، وأتى ببينة تشهد أنها له لدفعت إليه باتفاق العلماء.
  (3)«البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه »: قوله -2

يصحح دعوى المدعي ليُحكم له ، ولا ريب أن الشاهدين  قالوا  : المراد بالبينة في الحديث ما
نوع من البينة ، وهناك أنواع من البينة غير الشاهدين ، وقد يكون أقوى من الشاهدين ، 

 .(4)لدلالتها على صدق المدعي 
 وأجيب عن ذلك : 

المدعى عليه  بأن المراد بالبينة الواردة في الحديث الشهود ؛ لأن البينة التي تأتي في مقابل يمين
هي الشهود ، وهذا ورد مصرحًا به في حديث الأشعث بن قيس الذي سبق ذكره ، في أدلة 

 .   (5)القول الأول
،  ، فسلمت عليه أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله »قال:  عن جابر -3

                                 
 (2429( رقم)3/124( ومسلم )2372( رقم )3/113(  أخرجه البخاري )1)
 (1/9(  انظر : الطرق الحكمية )2)
(  من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وضعفه الذهبي . انظر : تنقيح 5/276(  أخرجه بهذا اللفظ الدار قطني )3)

لو يعطى » قال : قال :  ( من حديث ابن عباس 10/427وأخرجه البيهقي في سننه ) ، (2/326التحقيق )
وصححه « الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر 

لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى » واصله في الصحيحين بلفظ :  ، (9/450ابن الملقن . انظر : البدر المنير )
 1وقد سبق تخريجه ص « جال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ناس دماء ر 

 (1/11(  انظر : الطرق الحكمية 4)
 12انظر : ص   (5)
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عشر  إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة : إني أردت الخروج إلى خيبر فقال: وقلت له
 .(2)« (1)، فضع يدك على ترقوته ، فإن ابتغى منك آية وسقا

 وجه الدلالة : 
جعل العلامة مقام الشاهد في الدفع للطالب ، فالعلامة في هذه الحالة نوع  قالوا : الرسول 

 .(3)من أنواع البينة ، فليست البينة محصورة في الشهود 
 ونوقش هذا الاستدلال : 

الشرعية ، وليست من وسائل إثبات الحقوق الشرعية في  بأن هذا الأمر من أمور السياسة
الخصومات ؛ فإن لولي الأمر أن يتخذ الأساليب المناسبة التي يفهم بها صدق المراسلات بينه 
وبين عماله ، كما هو الحال في اتخاذ خاتم معين ، أو كلمة سر معينة بينه ، وبين عُمالهِ ؛ 

 للتأكد من صحة المراسلات بينهم.
 جح :الرا

الذي يترجح من أقوال العلماء أن البينة الشرعية إذا أطلقت إنما يراد بها الشهادة ؛ وقد بين 
 الشرع أنواع البينات في الحدود والأموال:

أربعة شهود ، وبينة باقي الحدود والقصاص شاهدين ، وبينة الحقوق الشرعية  الزنافبينة حد 
 الشاهدين وما يقوم مقامهما من الشاهد والمرأتين .الأخرى 

وأما ما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء رحمهم الله من جعل القرائن القوية بمثابة البينة ، فلا 
شك أنه ليس على اطلاقه ، وإنما هي من المرجحات التي يستدل بها القاضي للحكم ، 

، لكن شرعًا لا يطلق عليها بينة ، بحيث الحق وإعطاء كل ذي حق حقه  إثباتفالهدف هو 

                                 
قُوة : بفتح التاء ، وضم القاف ، ولا تضم التاء ، مفرد تراقي وهي وصل عظم بين ثغرة النحر ، والعاتق 1) (  الترر

( ، 45( ، مختار الصحاح)1/60( ، المغرب في ترتيب المعرب )9/61ة )،وللإنسان ترقوتان . انظر : تهذيب اللغ
 (10/32لسان العرب )

( ، ضعيف 3/112( وحسنه ابن حجر ، وضعفه الألباني  .انظر : التلخيص الحبير )1/11(  أخرجه أبو داود )2)
 .(1/42الجامع الصغير )

ون في التبصرة ، وهو ليس في ابن ماجه وإنما حتبعه ابن فر و ،  وقد وهم ابن القيم رحمه الله في نسبة الحديث هنا لابن ماجه
 (.2/120( ، تبصرة الحكام )1/11في سنن أبي داود .انظر : الطرق الحكمية )

 (2/120( ، تبصرة الحكام )1/11(  انظر : الطرق الحكمية )3)
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 تعامل معاملة البينة الشرعية والتي هي الشهود .
وقد أكثر ابن القيم رحمه الله ، وابن فرحون في الاستدلال لهذا القول وكل ذلك يعتبر من قبيل 

 القرائن التي يتوصل بها إلى صدق المدعي أو المدعى عليه .
عرف رضاها بالسكوت وهو حالة خاصة بها ؛ لمكان الحياء ، فمن ذلك استدلالهم بأن البكر ي

فإن الحياء عُقلةٌ على لسانها ، يمنعها النطق بالإذن ، فهي في الغالب لا تستطيع التصريح 
، فيُشهد عليها بأنها صمتت ، ولا يقال أنها وافقت ، والصمت في هذه الحالة  (1)بالموافقة حياءً 

 .(2)رهت لنطقت بالكراهة ؛ لأن الامتناع لا يستحيا منه قائم مقام لفظها ؛ لأنها لو ك
يعتبر من وسائل إثبات الزنا ، فهذا يخالف المأثور عن السلف  (3)وكذلك استدلالهما بأن الحبرل

، فمن أخذ بهذا الأثر ، فإنه يلزمه القبول بعدم اعتبار الحبرل ،  (4)«الحدود بالشبهات اادرؤو »
، ومن قال بعدم اعتبار هذا  (5)الحدود وهو مذهب جمهور العلماء أو القرائن من وسائل إثبات

الحديث لزمه أن يقول بوجوب الأخذ بشهادة النساء في الحدود ، ولا قائل بذلك إلا الظاهرية  
 كما سيأتي بيانه .

فيقال إن هؤلاء كفرة   (6)قتلهم ، ولم يطلب بينة وكذلك استدلوا بحديث العرنيين ، وأنه 
شنيع جرمهم ، وإقرارهم  رتدوا عن الإسلام ، فلا شك أنه ثبت عند رسولنا محاربين ا

 بفعلهم المنكر الذي استحقوا به ذلك العقاب الأليم.
ومما يؤيد أن البينة المراد بها الشهود ، وأن القرائن لا تأخذ حكم البينة في إثبات الحدود 

ا فإن جاءت به أكحل العينين أبصروه»في حديث اللعان قوله :  والأحكام ما ثبت عنه 
الساقين ، فهو لشريك ابن سحماء ، فجاءت به كذلك ، فقال  (1)الأليتين ، خدلج (7)،سابغ

                                 
يا رسول الله ، إن البكر  (  يدل لذلك ما أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :1)

 (5137( رقم)7/17انظر : صحيح البخاري )« . رضاها صمتها»تستحي ؟ قال : 
 (9/194(  انظر : فتح الباري )2)
الحربرل بفتح الحاء ، والباء هو الحمْل ، يقال حربِلت المرأة فهي حبلى ، ونسوة حُبرالى وحباليات . انظر : الصحاح   (3)

  (.4/1665تاج اللغة )

 سيأتي تخريجه قريبًا(  4)

 (12/359( ، البيان )13/227(  انظر : الحاوي الكبير )5)
 (2/120انظر : تبصرة الحكام ) (6)

 /2، فسابغ الأليتين أي تامها وعظيمهما ، من سبوغ الثوب والنعمة . انظر : النهاية)  سابغ : أي كامل واف    (7)
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 ففي هذا الحديث ثبت عند الرسول  (2)«لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ،
   ه ، ولم يعاقب بالقرائن تعيين الكاذب من المتلاعنين ، ومع ذلك أجرى الحكم على ظاهر

من ذلك أن القرائن ليست كالبينة ، ولا تأخذ حكم البينة)الشهود( في إثبات  فاستفدناالمرأة ، 
 . (3)الحدود والأحكام الشرعية الأخرى

وأما استدلالهم بالحكم في القسامة ، فيقال إن القاضي يجب عليه أن يطلب البينة من المدعي  
كما فعل النبي 

، حكم باليمين في جانب المدعي ؛  (5)م بينة ، وثمَّ لورث، فإن لم يكن له (4)
لأن الصحيح في اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين ، وهنا قد ترجح جانب المدعي 

، فعلم بذلك أن الأيمان في القسامة ليست بينة بالمعنى  (6)باللورث ، فحكم له باليمين

                                                                                               
 (.8/432( ،  لسان العرب )338

  : بتشديد اللام هو الممتلئ الذرعين والساقين ، وهو يستوي فيه المذكر والمؤنت  ، يقال خدلج ، وخدلجة .الخدلجَّ   (1)
 .(249، 2( ، لسان العرب )2/15انظر : النهاية لابن الأثير )

  من حديث ابن عباس (4747( رقم )6/100(  أخرجه البخاري )2)
 (9/463(  انظر : فتح الباري )3)
( من حديث 6898( رقم )9/9سؤاله في القسامة عن البينة فأخرج البخاري في صحيحه ) بت عن النبي (  وقد ث4)

قالوا : لا ، قال : فيحلفون ، تأتون بالبينة على من قتله ، قالوا : ما لنا بينة »سهل بن أبي حثمة وفيه فقال لهم : 
 «نرضى بأيمان اليهود 

أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك : »  وفيه فقال رسول الله ، العاص  وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن
وهذا »(. وحسنه ابن التركماني ، وقال الحافظ ابن حجر : 4720( رقم)8/12أخرجه النسائي في سننه)« برمته

 .(12/234( ، فتح الباري )8/120الجوهر النقي )« . السند صحيح حسن
لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم ؟ قالوا : يا رسول » خديج وفيه فقال : من حديث رافع بن  أخر وله شاهد

الله لم يكن ثمَّ أحد من المسلمين ، وإنما هم يهود ، وقد يجترئون على أعظم من هذا ، قال : فاختاروا منهم خمسين 
  (4/179( رقم )4/179أخرجه أبو داود )« . من عنده فاستحلفوهم فأبوا ، فوداه النبي

وهو من التلوث : »، والجراحات ، والمطالبات بالأحقاد ، قال ابن الأثير :  غة له عدة معان منها الطي(  اللوث في الل5)
«. البينة الضعيفة غير الكاملة ، اللورث بالفتح :» وقال في المصباح المنير « التلطخ ، يقال لاثه في التراب ولوثه 

 .(2/560( ، المصباح المنير )4/275ة في غريب الحديث والأثر)( ، النهاي15/92انظر : تهذيب اللغة )
إمارة تُصدِق المدعي في دعواه غالبًا مثل العداوة الظاهرة ، أو يشهد بالقتل من لا يثبت و وأما في الاصطلاح : فهو قرينة ، 

نظر بداية المجتهد الحد بشهادتهم مثل الصبيان والنساء والشاهد الواحد على اختلاف بين العلماء في صوره  .ا
 (5/381( ، مغني المحتاج )9/50( ، تحفة المحتاج )1/288( ، منهاج الطالبين )8/492( ، المغني)4/214)

 (9/50( ، تحفة المحتاج )1/80(  انظر : إعلام الموقعين )6)
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 . ولا مشاحة في الاصطلاح الاصطلاحي ، وأما من سمى ذلك بينة فهو اصطلاح
 والله تعالى اعلم
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 المبحث الأول :
 ، والقصاص شهادة النساء في الحدود

 على قولين : والقصاص الحدودالنساء في  ةشهاد اختلف العلماء في مسألة
 القول الأول : 

وهو  والقصاص ذهب جمهور السلف والخلف إلى عدم الأخذ بشهادة النساء في الحدود
 .(1)مذهب الأئمة الأربعة

إلى  (4)والشوكاني،  (3)، وعطاء بن أبي رباح ، وحماد بن سلمة ، (2)ذهب ابن حزمالقول الثاني: 
الشيخ عبد قبولها في القصاص  ورجح،  والقصاص قبول شهادة الرجل والمرأتين على الحدود

 .(5)الرحمن بن سعدي
 : استدل أصحاب القول الأول

 الدليل الأول : 
﴿ بقوله تعالى :                        

                            
﴾ (6) 

 ﴿ :فقوله       ﴾ ة النساء نوع شبهة ، والحدود دليل على أن في شهاد فيه
  . (7)بالشبهات  ئتدر 

                                 
( ، البيان 6/165( ، الأم )184/  4( ،  الشرح الكبير )  906/  2( ، الكافي )113 /16(  انظر : المبسوط )1)

( ، ونقل الاتفاق على ذلك البغوي ، وابن 6/433( ، كشاف القناع )10/130( المغني )13/324للعمراني )
 (.130 /10( ، المغني ) 350/  1قدامة. انظر : تفسير البغوي ) 

 (476/  8(  انظر : المحلى )2)
 ( 130/  10(  انظر : المغني ) 3)
 (1/770(  انظر : السيل الجرار ) 4)
ورجح كثير من السلف : أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء حتى في » (  قال رحمه الله : 5)

 ( 119انظر : المختارات الجلية ) «. الذي يقتضيه الدليل والتعليل  وهذا القول هو القول»ثم قال : « القصاص 
 282البقرة : ( 6)
 ( ورد في ذلك عدة أحاديث منها : 7)



 

 
19 19 

لأن في شهادة النساء ضرباً من الشبهة ؛ فإن الضلال والنسيان ، يغلب  »قال السرخسي : 
 (1)«عليهن ، ويقل معهن الضبط والفهم بالأنوثة 

ن النساء لا تقبل شهادتهن منفردات دون رجل ، ولو كثرنَّ ، وهذا من زيادة الحرص في إ ثم
فحصرت الشهادة فيها في ، والأنفس والأعراض أولى بذلك  الشرع في حفظ الحقوق المالية ،

 .(2)للشبهة في ذلك ادرءً الرجال دون النساء 
 ونوقش هذا الاستدلال : 

من العلماء إلى قبول  منفردات غير مسلم ؛ فقد ذهب جماعة بعدم قبول شهادة النساء القول
 .(3)وغير المالية ، النساء منفردات في الحقوق المالية 

 يل الثاني :الدل
 ﴿:قوله تعالى                             

                                                                                               
  حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله « :   ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن

(  33/  4أخرجه الترمذي )«  العفو خير من أن يخطئ كان له مخرج فخلوا سبيلة ، فإن الإمام أن يخطئ في
« في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف» ( وهو حديث ضعيف الإسناد قال الحافظ :  1424رقم )

 ( 161/  4انظر : التلخيص الحبير)« . منكر الحديث » قال عنه البخاري : 
 وقال عمر بن الخطاب « :وفيه انقطاع « حب إلي من أن أقيمها بالشبهاتلئن أعطل الحدود بالشبهات أ

رواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال ، »بين إبراهيم   وعمر بن الخطاب ، ولكن قال الحافظ ابن حجر : 
( ، التلخيص الحبير 511/  5انظر : مصنف ابن أبي شيبة )«. من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح

 (.344/  7)( ، إرواء الغليل  162/  4)
ه ، وهو كتاب  456فائدة : كتاب الإيصال هو لمؤلفه أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى عام 

 كبير يقال أنه في ثلاثين مجلد وقد نقله منه الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع.
 إذا اشتبه الحد فادرءوه  »:  وعن معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر رضي الله عنهم قالوا» .

 ( وفيه انقطاع. 414/  8أخرجه البيهقي في سننه )
  وسنده صحيح « ادرءوا القتل والجلد عن المسلمين، ما استطعتم »وقال عبد الله بن مسعود 
  ( ، مصنف 511/  5انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة )« . ادفعوا الحدود بكل شبهة »وقال الزهري

  (161/  4( ، التلخيص الحبير ) 414/  8( ، السنن الكبرى للبيهقي ) 402 /7الرزاق )  عبد
 (142/  16( ، ) 114/  16(  انظر : المبسوط )1)
 ( 130/  10(  انظر : المغني ) 2)
 (  انظر : ص من هذا البحث3)
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 ﴾(1) 
 وجه الدلالة : 

أي من جنسكم وصفتكم  ، وهم الرجال المسلمون ، وإلا لو أراد  «»تعالى  قوله
. ثم الآية الكريمة تقتضي الاجتزاء بأربعة ، ومن أجاز شهادة  دخول النساء لاكتفى بقوله أربعة

مقام رجل ، وهذا خلاف  وامرأتينعنده خمسة ، ثلاثة رجال ،  يجزئالنساء على الزنا فأقل ما 
 (2)ظاهر الآية الكريمة 

 الدليل الثالث :
 ﴿قوله تعالى :                             

    ﴾(3)  

﴿                               

         ﴾ (4) 
 الدلالة : وجه 

،   لإثبات حد الزنا ، أربعة شهداء من الرجال إجماعًا أوجب الله في الآيتين الكريمتين
، وقد جاء العدد في سياق  وقبول امرأتين مع ثلاثة رجال مخالف لنص الآية من العدد والمعدود

 . (5) الشرط فهو واجب الاعتبار
فإن النص جاء بأربعة شهداء ، وجاء العدد ؛  الزنا اشتراط الذكورية في حد فظاهر الآيتين

 .(6)في سياق الشرط فهو واجب الاعتبار 
، وهو الذكورية ، وزيادة القيد من طرق في الشهادة على الحدود قيد  زيادة الآيتان وأفادت

                                 
 15النساء:سورة ( 1)
 (7/302(  انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي )2)
 4النور:سورة  (3)
 13النور:سورة  (4)
 ( 370/ 7(  انظر : فتح القدير )5)
 (266 /5(  انظر : فتح الباري ) 6)
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 . (1)ه زيادة تقييدفإنه كلما كثرت قيود الشيء قل وجوده بالنسبة إلى ما ليس في؛ الدرء 
يا رسول الله ، إن وجدت مع  »قال :  أن سعد بن عبادة  الدليل الرابع : عن أبي هريرة 

 .(2)«نعم  »:امرأتي رجلًا ، أؤمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال 
قال : إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن امية  عن أنس بن مالك الدليل الخامس : 

أربعة شهداء  »:  فأخبره ، فقال له النبي  ن السحماء بامرأته ، فأتى النبي قذف شريك ب
 (3)الحديث ..  «، وإلا فحد في ظهرك 

 وجه الدلالة : 
في الحدثين ورد اشتراط أربعة شهداء على الزنا ، وجاء بلفظ التذكير فإن لفظة )أربعة ( يراد به 

والهاء بعد الثلاثة إلى العشرة  »( ، قال العمراني :  الذكور ؛ لأنه لو أراد به الإناث لقال )أربع
 .(4) « المؤنث، إنما تدخل في عدد المذكر دون 

 الدليل السادس
والخليفتين من بعده: ألا تجوز شهادة   مضت السنة من رسول الله » :قال الزهري 
 .(5)« النساء في الحدود

 نوقش هذا الاستدلال : 
، فهو ضعيف ، فلا يصلح ليكون دليلًا على عدم (6) بأن هذا الأثر مع كونه مرسلاً 

                                 
 ( 370/ 7(  انظر : فتح القدير )1)
 (1498( رقم )1135/  2(  أخرجه مسلم )2)
( 4451) ( رقم302/  10( ، وابن حبان في صحيحه )3469( رقم )172/  6(  أخرجه بهذا اللفظ النسائي ) 3)

 (.1496( رقم )1134/  2والحديث أصله في صحيح مسلم ) 
 (324/  13(  انظر : البيان للعمراني ) 4)
 (488/  8، وابن حزم في المحلى )  (28714رقم ) (533/  5) (  أخرجه بن أبي شيبة 5)
، وقال أيضًا :  «منه اثنان  مراسيل الزهري كالمعضل ؛ لأنه يكون قد سقط  »:ومراسيل الزهري قال عنها الذهبي   (6)

، وقال عنها الحافظ العلائي :  «ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن ، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري »
مرسل الزهري شر  »:، وقال يحيى بن سعيد القطان    «اختلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفها »

، وقال يحيى بن  «در أن يسمى سمى ، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه من مرسل غيره ؛ لأنه حافظ ، وكلما ق
( ، سير أعلام النبلاء 1/40انظر : الموقظة  في علم مصطلح الحديث). «مراسيل الزهري ليس بشيء  »معين : 

 (1/89(  ، جامع التحصيل )1/535( ، شرح علل الترمذي )5/339)
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 .(1) ء شهادة النساء في الحدودإمضا
لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة  »: أبي شيبة في مصنفه عن الزهري بلفظوأخرجه ابن 

وهذا إسناد صحيح ، فهذا الصواب أنه من قول الزهري غير  »، قال الألباني:  (2)«رجلين 
 (3)«مرفوع 

 :  بالأدلة التالية استدل أصحاب القول الثاني
﴿ بقوله تعالى :                       

                            
﴾ (4) 

مطلق في ذلك جاء و ، في مقابل الرجلين ، رجل وامرأتين  الله سبحانهجعل فوجه الدلالة : 
 . (5)ويعم غيره بالقياس ، ين الدَّ 

وأما كونهم رجالًا أصولًا ، فوجهه الاحتياط والتحري في الحدود ، لما  »قال الشوكاني : 
من أنها تدرأ بالشبهات ، ولكن هذه العلة قاصرة  يستلزمه من الإضرار بالأبدان ، ولما ثبت فيها

ولا على اشتراط كون ، على إفادة المطلوب ، والحاصل أنه لم يدل دليل على هذا الاشتراط 
الشهادة في حق الله وفي القصاص من الرجال الأصول ، وظاهر القرآن أن الرجل والمرأتين 

 .(6)«ص فعليه البرهان يقومون مقام الرجلين في كل شيء ، فمن ادعى التخصي
 :  ونوقش هذا الاستدلال من وجهين

فيها شبهة البدلية والنسيان ، وتفصيل ذلك أن الله  مع الرجال أن شهادة النساءالأول : 
 ﴿تعالى قال :             ﴾  ، عند  فاعتبر الرجل والمرأتين ،الآية

لأنهما لو شهدتا مع رجل مع إمكان رجلين ؛ ، وهذه الشبهة غير معتبرة إجماعًا عدم الرجلين 

                                 
 (. 770/  1يل الجرار )( ، الس 488/  8(  انظر : المحلى )1)
 (28722( رقم )5/533انظر : مصنف ابن أبي شيبة )  (2)

 (8/296انظر : إرواء الغليل )  (3)

 282البقرة : سورة ( 4)
 (.  130/  10(  انظر: المغني ) 5)
 (770/  1(  انظر : السيل الجرار )6)
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  ﴿ صح ، فيبقى شبهة الضلال وهو النسيان لقوله تعالى :    ﴾  العلة ، وهذه
 .(1) بالشبهات كما سبق تدرأمعتبرة هنا ؛ لأن الحدود 

 ل الأول والتي فيها اشتراط أربعة رجالالثاني : أن عموم هذه الآية معارض بأدلة القو 
وتلك مانعة ، والمانع مقدم على ، ؛ لأن هذه مبيحة  فتقدم تلك الآيات على عموم هذه الآية

 .(2) المبيح
 ثانيًا أقوال السلف :

 (3) « لرجمتها ابالزننسوة على امرأة  لو شهد عندي ثمان   »:أبي رباح قال عن عطاء بن 
امرأتان مع  االزن شهادة النساء مع الرجال في كل شيء ، وتجوز علىتجوز  » عن عطاء قال :

 .(4) « ثلاث رجال رأياً منه
 الترجيح : 

شهادة النساء القائلين بعدم اعتبار  هو قول جمهور العلماء والذي يترجح من أقوال العلماء
المؤمنين عمر  يقول أميرنوع شبهة ، والحدود  تدرأ بالشبهات ، في شهادتها ؛ فإن  في الحدود

قال  و ، (5)«لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات »:بن الخطاب
أو يخطئ فيعفو عن ، فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا  »:شيخ الإسلام ابن تيمية 

فإنه لا  امذنبً كان هذا الخطأ خير الخطأين. أما إذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب إلا ،  مذنب 
 .(6) « ولا يكون فيه خطأ، يندم 

 والأصل فيها العفو والسترهي حقوق لله تبارك وتعالى ، و ، كيف وهذا واضح لحرمة دم المسلم 

، فلا حاجة إذًا  (7)«لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت  »لماعز :  ، ألا ترى قوله 
 لآدميين في الحدود .ولا حق ل لشهادة النساء عليها ، إذ الحاجة في إثبات حقوق الآدمي ،

                                 
 (370/  7( ، )312/  5(  انظر : فتح القدير )1)
 ( 370/ 7القدير )(  انظر : فتح 2)
 (480/  8(  أخرجه ابن حزم في المحلى ) 3)
 (331/  8)  في مصنفه (  أخرجه عبد الزراق4)
 19سبق تخريجه ص   (5)

 (:308/  15( انظر :  مجموع الفتاوى )6)
 (.6824( رقم )8/167أخرجه البخاري )  (7)
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  فهو لا يثبت عندهم مع الشبهة، فإن جماهير العلماء قد الحقوه بالحدود وأما القصاص 
وفي عدم اعتبار ، وهم أولياء المقتول ، لكن يشكل على ذلك أن القصاص حق لآدمي 

ولة مطلقًا ، والأصل في شهادة النساء أنها مقبشهادة النساء في ذلك تضييع لحق آدمي مسلم 
جعل الله سبحانه  »قال الكاساني : ،  ، إلا ما دل الدليل على تقييده ، كما سبق في الحدود 

وتعالى لرجل وامرأتين شهادةً على الإطلاق ؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء ، 
ام دة في سائر الأحكاهد المطلق من له شهادة على الإطلاق ، فاقتضى أن يكون لهم شهاوالش

لما ثبت أن اسم الشهيدين واقع في الشرع على  »وقال الجصاص : ،  (1)«بدليل  ، إلا ما قيد
البينة على  »:الرجل والمرأتين ، وقد ثبت أن اسم البينة يتناول الشهيدين وجب بعموم قوله 

قد  القضاء بشهادة الرجل والمرأتين في كل دعوى ، إذا،  (2)«المدعي واليمين على المدعى عليه 
شملهم اسم البينة ، ألا ترى أنها بينة في الأموال ، فلما وقع عليها الاسم وجب بحق العموم 

يه فلابد من دليل عل، و  (3)«قبولها لكل مدعٍ ، إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه 
لاستثناء النساء من الشهادة على القتل العمد ، وأما النص في درء الشبهات فقد وقع في 

 : القصاص في كثير من الأحكام منها  تفارق الحدود، و  (4)دودالح

                                 
 مضت السنة من رسول الله» قول الزهري : ( وأما تقييد هذا الاطلاق ب6/549انظر : بدائع الصنائع )   (1)

 ، فهذا مرسل لا يصلح لتقييد تلك الأدلة . «والخليفتين من بعده: ألا تجوز شهادة  النساء في الحدود 
 وقد وردت مراسيل للزهري بنفس اللفظ لم يأخذ بها الفقهاء ونضرب لذلك بمثالين : 

  : مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة  »:، وقالوا  « في الحلي زكاة »عن عطاء والزهري ومكحول قالوا
( وهذا المرسل خالفه جمهور العلماء فقالوا ليس في الحلي زكاة ، وهو 2/383أخرجه ابن أبي شيبة ) «زكاة

( ، شرح 6/32( ، المجموع شرح المهذب )2/11مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . انظر : بداية المجتهد )
 (.1/431) منتهى الإرادات

  مضت السنة عن رسول الله  »:قال الزهري   والخلفتين بعده أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح
( وهذا المرسل خالفه الحنفية فقالوا بقبول شهادة النساء على 8/478أخرجه ابن حزم في المحلى ) «والطلاق 

 ( .6/279نائع )( ، بدائع الص6/15النكاح والطلاق . انظر : المبسوط )
 فحينئذ لا تصلح هذه المراسيل في تخصيص عموم الكتاب والسنة .

 13سبق تخريجه ص  (2)

 ( .2/232انظر : أحكام القرآن للجصاص )  (3)

والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة  وأما ما ذكره بعض الفقهاء في أثر الزهري : مضت السنة من لدن رسول الله  (4)
، فزيادة القصاص في الأثر والآثار الأخرى لا يصح ، وليس ذلك في شيء من كتب  «ود والقصاص النساء في الحد
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  فجاء ، والمسامحة  الى ، وحقوق الله مبنية على التخفيفحق محض لله تبارك وتعالحدود
فمقتضى ،  النص بدرئها بالشبهات ، بينما القصاص حق للعبد )أولياء المقتول (

 .، مراعاة لحق الآدميالشبهة القياس أنه يثبت مع 
 أما القصاص فيشرع الشفاعة فيها وطلب ،  (1)الحدود حقوق لله يحرم الشفاعة فيها

 .(2)العفو 
  ًفجاز أن يثبت مع الشبهة كسائر ، القصاص فيه معنى العوضية ؛ لأنه شرع جابرا

لله تعالى شرعت زواجر ،  ي حق للعبد ، وأما الحدود فهي حقوقالمعاوضات التي ه
عدم الحاجة في اثباتها في تلك ل؛ فلا تثبت مع الشبهة ،  (3) وليس فيها معنى العوضية

 .(4)سلمالحالة لحرمة دم الم
   استيفاء الحدود خاص بالإمام أو من ينوب عنه ، بخلاف القصاص. 
  الشهادة على القتل العمد فرض تلزم الشهود ، ولا يسعهم كتمانها ، وخاصة إذا أن

والإظهار ، ،  خير الشاهد فيها بين السترطلبهم المدعي ، أما الشهادة في الحدود في
لو رأى سارقاً وعرفه ، وجب عليه أن يشهد  ، ويمثل الفقهاء لذلك : (5)والستر أفضل

                                                                                               
 (2/140السنة . انظر : الاختيار لتعليل المختار )

أتشفع في حد من حدود الله ، ثم قام فاختطب ، ثم قال : إنما  »  لأسامة بن زيد  يدل على ذلك قوله   (1)
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله أهلك الذين قبلكم ، أنهم  

( ، ومسلم 3475( رقم )4/175أخرجه البخاري ) .«لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 
 (.1688( قم )3/1315)

 (6/159( ، الروض المربع مع حاشيته )3/336انظر : شرح منتهى الإرادات )  (2)

 واستدرك بعضهم على هذا ، بحد القذف ، فهو حق لله تبارك وتعالى ، وحق للعبد وهو لا يثبت بالشبهة .  (3)
وأجيب عن ذلك : بأن حد القذف ليس خالصًا للعبد ، بل فيه حق لله تعالى ، فلذلك لا يثبت بالشبهة ، ويتضح ذلك 

عه عن العودة إليه ، أيضًا ليس للمقذوف العفو بمقابل إذا تنازل المقذوف عن حقه سقط الحق ، ولكن يعزر بما يرد
يفرض له  ، أما القصاص فهو حق خالص للعبد ، له أن يعفو أو يتنازل إلى البدل وهي الدية ، فثبت الفرق بينهما 

( ، شرح منتهى الإرادات 9/353( ، العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبير()16/290.انظر : البيان والتحصيل )
(3/359) 

 (4/549انظر : الهداية في شرح بداية المبتدي )  (4)

لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم  »: قال : قال رسول الله  يدل على ذلك حديث أبي هريرة  (5)
 (.2590( رقم )4/2002أخرجه مسلم ). «القيامة 
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أخذ ،  يقول في شهادته، وإنما يشهد بالسرقة ، ولا  ؛ لأنه حق لآدمي بالمال في السرقة
 .(1)كل آخذ سارق  لحد عنه ؛ لأن ليسل ا، ودرءً  ولا يقول سرق ؛ محافظة على الستر

اس القصاص على الحدود في عدم قبول وهذه الفروق السابقة مع فروق أخرى ، تجعل قي
العلماء قبلوا شهادة المرأة في  ، ومما يؤيد ذلك أن يحتاج إلى تأمل اشهادة النساء فيها ، أمرً 

القتل العمد إذا القتل الخطأ ، بحجة أن يوجب الدية ، وقالوا بقبول شهادة المرأة مع الرجل على 
قتل  كافراً ، وكل  لمثل أن يكون المقتول ولدًا للقاتل ، أو يكون المقتلو ، (2)قصاصًا لم يوجب 

 .(3)عمد لا قصاص فيه 
 وأما من نقل الإجماع على عدم قبول شهادة النساء على القصاص فهو إجماع مغلوط

غيرها ، إذا اجتمعن ولم و ، وقد نص أحمد على شهادتهن في الجراح  »قال شيخ الإسلام : 
يكن عندهن رجال ، مثل اجتماعهن في الحمامات ، والأعراس ونحو ذلك ، وهذا هو الصواب 

يس في الكتاب لو يمنع شهادة النساء في مثل ذلك ، لا نص ، ولا إجماع ، ولا قياس ؛ فإنه 
فيما يقع  تهنَّ وأما شهاد»وقال ابن فرحون : ،  (4)«والسنة ما منع شهادة في العقوبات مطلقًا

والقتل ، ففي ذلك خلاف ، والأصل الجواز للضرورة ، والحمام من الجراح ، في المآتم  بينهنَّ 
وهلمَّ جراً ، فإذا  ولم يزل النساء يجتمعنَّ في الأعراس والمآتم في زمنه  »، وقال ايضًا :  (5)«

 (6)«لم يقبل قول بعضهنَّ على بعض ، ذهبت دماؤهنَّ 
قف حق شهادة النساء في القتل العمد ، قول له حظ من النظر ، وخاصة إذا تو  فالقول بقبول

وعدة ، للقود من القاتل ، على شهادة النساء بأن يشهد رجل  المقتول ، واستحقاق الأولياء
 . نساء على رجل بقتل آخر على وجه العمد

                                 
 (.2/371انظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام )  (1)

يرد على من جعل العلة في استبعاد النساء من الشهادة على القتل هو بسبب رهافة الحس ، ورقة القلب ، وهذا   (2)
وعدم قدرتها على التركيز في مثل هذه الحالات الخطرة . فالقائلين بقبول شهادة المرأة في هذه الأمور ، لم يقولوا 

 قيق للشهادة. ذلك إلا إذا كانت المرأة متوفر فيها العدالة ، وضبطها الد

 (10/133( ، المغني )7/60انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق )  (3)

 (1/360( ، تبصرة الحكام )4/13وانظر بدائع الفوائد )  ( ،166 /2المستدرك على مجموع الفتاوى ) انظر : (4)

 (1/360انظر : تبصرة الحكام )  (5)

 المصدر السابق  (6)
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القتل العمد  على مذهب جماهير العلماء من الخلف والسلف ، فإن شهادة النساء فيأما 
بل  ؛ في هذا الباب يستغنى عنها معنى ذلك أنهاليس الموجب للقصاص غير مقبولة ، ولكن 

، والتعزير في باقي الحدود ،   (1)ث في القسامة في القتلاللو   ، يؤخذ بها في اثباتقوية هي قرينة 
لكن ، رأ عنه فإن الحد يد، على فلان أنه سرق  نَّ فلو شهدصحيح من أقوال العلماء، العلى 

 .(2)عليه رد المال المسروق ويعزر بما يراه القاضي مناسب
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
افعية ، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وصوبه المرداوي ، ورجحه الشيخ عبد العزبز بن وهذا القول هو مذهب الش (1)

( ، الإنصاف 9/53( ، تحفة المحتاج )1/288باز ، وشيخنا البسام رحمة الله على الجميع. انظر : منهاج الطالبين )
 ( 6/171( ، توضيح الأحكام )1/677( ، الإفهام في شرح عمدة الأحكام )10/140)

 .(4/284( ، الإقناع )9/153(  انظر : تحفة المحتاج )2)
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 المبحث الثاني : شهادة الرجل والمرأتين وما يثبت بهما من حقوق وفيه مطلبان:
 :قوق المالية بشهادة رجل وامرأتينالح إثبات :المطلب الأول

وأجمعوا على أن شهادة »قال ابن المنذر : ، ل اتفق العلماء على قبول شهادة النساء في الأموا
وأما الشهادة على »وقال الكاساني :  ، (1)«والأموال، النساء جائزة مع الرجال في الدَّين 

وقال ابن رشد : ،  (2)«لأنوثة ليست بمانعة بالإجماع االأموال فالذكورة ليست فيها بشرط ، و 
ولا »وقال ابن قدامة : ،  (3)«وامرأتين ، ر واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذك»

  (4)«خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال
 ﴿الديون  ثباتإعلى سبحانه في معرض كلامه  ودليل هذا الإجماع قوله    

                               

﴾(5) 
وإنما   »قال القرطبي : ، وقد بين العلماء السبب في اختصاص قبول شهادة المرأة في الأموال 

دون غيرها ؛ لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات ، كان ذلك في الأموال 
تارة بالكتابة ، وتارة بالإشهاد ، ، التوثيق فجعل فيها  ا ، وعموم البلوى بها ، وتكررهاتحصيله

 .(6)«وتارة بالرهن ، وتارة بالضمان ، وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال 
 
 
 
 

                                 
 (68/  1لابن المنذر ) الإجماع(  انظر : 1)
 (279/  6(  انظر : بدائع الصنائع )2)
 (248/  4(  انظر : بداية المجتهد )3)
 (133/  10(  انظر : المغني ) 4)
 (282(  سورة البقرة )5)
 ( 391/  3(  انظر : تفسير القرطبي )6)
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 (1)وامرأتين المطلب الثاني اثبات الحقوق غير المالية بشهادة رجل
 المال( والرجعة وكل عقد لا يقصد به، والإيلاء ، والطلاق ، )الشهادة على النكاح 
 على قولين :  شهادة الرجل والمرأتين في ذلك اختلف العلماء في قبول 

  :القول الأول
   (2)المالكية وهذا مذهب،  والطلاق، بعدم قبول شهادة النساء على النكاح  قالوا :

 . (4)الحنابلة،  (3)والشافعية
 القول الثاني : 

ورواية عند  ، (5)وهذا مذهب الحنفية يةالالم غير قبول شهادة النساء في الحقوققالوا : ب
،  (9)ابن تيمية  شيخ الإسلام ، ورجحه (8)الثوريو ،  (7)مروي عن الشعبي ، وهو (6)الحنابلة

  .(10)وتلميذه ابن القيم
والطلاق وغيره ، بالأموال  ، أن من ألحق هذه الأمور من النكاح  : وسبب اختلافهم

تلك العقود بالأموال  فألحقوا، ات وكل ذلك جانب مالي والنفق، نظر إلى  ما فيها من المهور 
  .، وقاس عليها باقي العقود الوا  : بجواز شهادة النساء فيهاوق

ومنع شهادة النساء ، وتحريمها بها ألحقها بالحدود ، وأما من نظر إلى كونها استحلالًا للفروج 
 .(11) فيها

                                 
 عدا الحدود والقصاص فقد سبق بحثها .  (1)

( ، 186/  4( ، الشرح الكبير ) 254/  10( ، الذخيرة ) 472/  5( ، الاستذكار )94/  2(  انظر : المدونة  ) 2)
 (.209/  8التاج والإكليل )

 (8/  17(  انظر : الحاوي) 3)
 (600/  3منتهى الإرادات )  ( ، شرح495/  2( ، منار السبيل )131/  10(  انظر : المغني )4)
 (279/  6( ، بدائع الصنائع )115/  16(  انظر : المبسوط ) 5)
 (81/  12( ،  ، الإنصاف ) 283/  4(  انظر : الكافي )6)
  (329/  8أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )   (7)

 (232/  2(  انظر : أحكام القرآن للجصاص ) 8)
 (596/  5(  انظر : مجموع الفتاوى ) 9)
 (.1/70( ، الطرق الحكمية )1/75(  انظر : إعلام الموقعين )10)
( ، فتح الباري 8/22( واختار هذا القول أبو عبيد ، والحافظ ابن حجر. انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال )11)
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 ية : لمذهبهم بالأدلة التال استدل أصحاب القول الأول
 ﴿قوله تعالى  :الدليل الأول                   

        ﴾ (1). 

﴿قوله تعالى                          

         ﴾  (2) الآية  
 الدلالة : وجه 

فدل على  ، بصيغة المذكر يةوالوص،  الطلاق إتمامأو الرجعة طلب الله الإشهاد على 
 .اشتراط الذكورية في الشهادة 

  ﴾   ﴿ الطلاق والرجعة من حدوده فقال سبحانهأحكام د جعل الله وق
 من النكاح  اليةالمغير ، ويقاس عليها سائر العقود  والحدود لا تقبل فيها شهادة النساء

 .(3)والإيلاء
 .(4) «وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي  »:    قوله :  الدليل الثاني

أحكام بدنية ، فتأخذ ، بصيغة التذكير ، والنكاح والطلاق  شهود ،اشتراط ال فأورد
 .(5)إلا في المواضع التي لا يطلع عليها الرجال، البدنية  مالأحكا حكمهما جميع 

 :  من وجهين ونوقش هذا الاستدلال
 ، قال شيخ الإسلام    لا تصح عن النبي ، «وشاهدي عدل»زيادة الأول : قالوا إن 

                                                                                               
(5  /266.) 

 (2)الطلاق:سورة  (1)
 (106)المائدة:سورة ( 2)
 (266/  5(  انظر : فتح الباري ) 3)
 فيها ذكر الشاهدين فيها مقال ن كل الأحاديث المرفوعة التي ولك، ( هذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة 4)

سيأتي و  (386/  9في صحيحه )  وأحسن هذه الأحاديث حالًا حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه ابن حبان
 بيان ذلك .

 (254/  10(  انظر : الذخيرة )5)
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  .(1)« في الإشهاد على النكاح حديث  يثبت عن النبيولهذا لم  » :ابن تيمية
 وأجيب عن ذلك : 

ولا يصح في ذكر  »: عنه قال ابن حبان،  ا ، صحيحعائشة رضي الله عنه بأن حديث
هذا الحديث مروي من طرق أصحها ما  » ، وقال ابن الملقن: (2) «الشاهدين غير هذا الخبر 

 .ثم ذكر حديث عائشة « رواه أبو حاتم ابن حبان
 الوجه الثاني:

هو من باب التغليب ، فأغلب الأحكام تأتي ، د الأمر بالإشهاد بصيغة التذكير و ور بأن 
﴿في قوله تعالى  بلفظ التذكير ، ويدخل الإناث فيها تبعًا ، كما              

          ﴾ (3)  فهو يشمل الأخوة ،
 . والأخوات

 ويراد بالآية الشهود من الرجال والإناث،        ﴾(4)﴿ وقوله تعالى

﴿وقوله تعالى                     

   ﴾(5)  ، وهو يشمل الإناث بلا شك وهذا خطاب للذكور. 
إذا ، أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين ، قد استقر في عرف الشارع  »:قال ابن القيم 

ه يغلب المذكر عند الاجتماع والنساء ؛ لأن، فإنها تتناول الرجال ، أطلقت ولم يقترن بالمؤنث 
وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك ؛ لأن الرجل  »، وقال ابن حزم :  (6)«

 . (7)«والمرأة إذا أُخبر عنهما غلب التذكير 

                                 
  158/  33مجموع الفتاوى )(  1)
 (254/  9(  انظر : صحيح ابن حبان )2)
 11النساء:سورة  (3)
 282البقرة:سورة  (4)
 183البقرة:سورة  (5)
 (73/  1(  انظر : إعلام الموقعين ) 6)
 .(49/  9المحلى )  انظر : ( 7)
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ين بعده : أنه لا ، والخليفت مضت السنة من رسول الله  »الدليل الثالث : عن الزهري قال : 
 .(1)«والطلاق ، والنكاح ،  الحدود ء فيتجوز شهادة النسا

، قال الشوكاني   إنما هو من قول الزهري،  وأجيب عنه : بأنه أثر ضعيف لا يصح رفعه للنبي
 (2)«، فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن  مع كون الحديث مرسلًا لا تقوم بمثله الحجة »: 

 الدليل  الثالث أقوال السلف :
 تجوز شهادة النساء في الطلاق ، والنكاح ، والحدود لا »:  قال علي بن أبي طالب 

 .(3)«والدماء 
ولا طلاق ، ولا نكاح ، وإن  ، لا تجوز شهادة النساء في حد  » عن الحسن والزهري قالا :

 .(4) «كان معهن رجل 
  :  بأثر علي بن أبي طالب  الاستدلال ونوقش

 فهو أثر ضعيف لا ،  الم يدرك عليً  (5)الحكم بن عتيبة،  بأن الراوي عن علي بن أبي طالب
 تقوم به حجة .

 الدليل العقلي :رابعًا 
  ولا حله بالطلاق ، فكيف يشهدن فيما ، النساء ليس لهن تصرف في عقد النكاح

 .(6)ليس لهن فيه تصرف 
  َّولنقصان العقل عندهنَّ  ، قالوا : الأصل عدم قبول شهادة النساء ، لقلة ضبطهن  ، 

لكثرة وقوع أسبابها ، ؛ صل الشرعي في الأموال من باب الضرورة وخالف هذا الأ
، فيلحق الحرج بطلب رجلين في كل عقد بيع ، فوسع الشرع بعدم اشتراط الرجال 

                                 
ريق ابن حزم . انظر ( وضعفه ، وأخرجه سحنون في المدونة الكبرى من نفس ط8/478أخرجه ابن حزم في المحلى )  (1)

وروي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا ، وزاد : ولا في النكاح »( ، وقال الحافظ ابن حجر : 4/25: المدونة )
 (.6/3243انظر : التلخيص الحبير ). «ولا في الطلاق ، ولا يصح عن مالك 

 (7/43انظر : نيل الأوطار )  (2)

 (329/  8(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) 3)
 (329/  8(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) 4)
، وزا النسائي «ثقة »والعجلي : ، والنسائي ، وأبو حاتم ، (  الحكم بن عتيبة الكندي أبو محمد ، قال ابن معين 5)

 (.434/  2هـ .انظر : تهذيب التهذيب )113هـ ، وتوفي عام 50، ولد سنة « ثبت »والعجلي : 
 (266/  5ي )(  انظر : فتح البار 6)
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بخلاف باقي العقود غير المالية ، فهي أقل وقوعًا ، ولا يحصل الحرج باشتراط الذكورية 
 .(1) في الشهود

 ل ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال ، فلم قالوا : أن هذه العقود ليست بما
 .(2)يكن للنساء في الشهادة فيها مدخل كالحدود والقصاص 

 وأجيب عن ذلك : 
، والصحيح أن الأصل  الأصل عدم قبول شهادة النساء ، أمر جانبه الصواب بأن قولكم

بالمشاهدة يحصل ف .لأداءاو بط ، دة تنبني على ثلاثة أمور : المشاهدة ، والضاهفإن الش؛ القبول 
، العلم ، وبالضبط يبقى هذا العلم ، وبالأداء يحصل العلم للحاكم الشرعي ، والمرأة في الأول 

الرجل ،  ة عنناقص بارها وروايتها ، وأما الثالث فهيفلذلك تقبل أخ، والثالث مثل الرجل 
 .(3)بضم أخرى إليها، فلذلك جُبر بالعدد 

 ل الثاني بالأدلة التالية : استدل أصحاب القو 
 ﴿                          

   ﴾(4)  
 الدلالة : وجه 

الرجل دون في مقابل شهادة ، وقد أفادت بأن شهادة المرأتين ، جاءت الآية مطلقة 
، والرجعة ، والطلاق ، )من النكاح وخاصة أن العقود السابقة،  تخصيص لعقد دون عقد

، فكانت داخلة في عموم  شبهة مثل الحدوددرء الفيها  لا يجب وغيرها من العقود غير المالية (
 .(5) الآية

د المداينات ؛ جواز شهادة النساء مع الرجال في سائر عقو  ظاهر الآية يقتضيالوجه الثاني : 
أو ، لأن الآية جاءت مطلقة في الدين ، فتشمل كل عقد وقع على دين سواء كان بدله مالًا 

                                 
 (371/  7(  انظر : فتح القدير )1)
 (131/  10(  انظر : المغني )2)
 (. 117/  3(  انظر : الهداية شرح البداية ) 3)
 (282(  سورة البقرة )4)
 (280/  6(  بدائع الصنائع )5)
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مؤجل  نكاح فيه مهريقتضي جواز شهادة المرأتين مع رجل على عقد  أو منافع ، وهذا، بضعًا 
 لماليةفي العقود ا ا لم تكن شهادة النساء مقبولةوعلى هذ،  العوض فيه مؤجل، لع ، وعلى خ

وهذا ينطبق على غالب ، العقود الأخرى التي فيها بدل مالي  يتعدى قبولها إلى، بل  فحسب
، فعُل م بذلك أن شهادة النساء ليست مقصورة على الحقوق المالية ، بل  (1)العقود الشرعية 

 تتعدى إلى العقود الأخرى بنص الآية.
 من وجهين : ونوقش هذا الاستدلال  

دة النساء في الآية وردت في معرض سياق أثبات الدين ، فهي نص في أن شهاالأول : 
 ، دون غيرها .الأموال 

بالحدود والقصاص ،  نسلم بالعموم في الآية ، ولكنه عموم مخصوص ، خُص صالثاني : 
  .صص في هذه العقود ، والجامع بينهما عدم قبول شهادتهن منفردات هنا وهناكفكذلك يخُ 

وهي حقوق لله  درجات ، فالحدود ونوعيتهم الشهداء قود من ناحية عددل ذلك أن العوتفصي
،  (2)، فلا يثبت الأعلى ، بما ثبت الأدنى، وأدناها حد شرب الخمر  أعلاها حد الزنا تعالى ،
الأعلى  أعلاها حقوق الأبدان ، وأدناها حقوق الأموال ، فلا يثبتحقوق الآدميين ،  فكذلك

موال تثبت بشهادة النساء مع الرجال ، ولكن الحقوق الأخرى لا تثبت الأف ؛بما ثبت به الأدنى 
 .(3)بشهادة النساء إلا في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال

ما رأيت من »وهو يخاطب النساء :   : قال رسول الله قال ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري 
ن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، قل

، قلن : بلى ، قال : فذلك رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل 
من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ، قلن : بلى ، قال : فذلك من 

  (4) «نقصان دينها 
 وجه الدلالة : 

                                 
 (232/  2(  انظر : أحكام القرآن للجصاص ) 1)
 يشترط لثبوت الزنا أربعة شهود عدول.(  فحد الخمر يثبت بشهادة عدلين ، بينما 2)
 (10/255الذخيرة )  ( ،9/  17الحاوي الكبير ) (  انظر :3)
 (.79( رقم ) 86/  1( ، ومسلم )  304( رقم ) 68/  1(  أخرجه البخاري ) 4)
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فشهادة  »، وفي رواية لمسلم «شهادة الرجل أليس شهادة المرأة مثل نصف » في قوله 
في وهو عام المرأة نصف شهادة الرجل ، دليل على أن شهادة   « امرأتين تعدل شهادة رجل

 حظجميع الحقوق الشرعية ، وقد أخرجنا العقوبات ؛ لأن في شهادة المرأة نوع شبهة ، وهذا ملا
قد جبر فإن الشارع الحكيم ، خرى وأما الحقوق الشرعية الأ، عدم ضبطها في قلة عقلها أي 

 . (1)دد ، فجعل المرأتين مقابل الرجل ، لجبر عدم ضبط النساءعدم الضبط بكثرة الع
  عن عمر بن الخطاب  (2)نكاح أنه أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في. 

المأمورين باتباع سنتهم قد وجه الدلالة : فهذا عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين 
ز شهادة النساء مع الرجال ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه فكان أجا

 (3)إجماعًا
 ونوقش هذا الاستدلال : 

فهذا منقطع ،  »، قال البيهقي : ، فهو منقطع ،  عمراًلم يدرك  (4)بأن عطاء بن أبي رباح
 (5)«والحجاج بن أرطاة لا يحتج به 

 .(7)« أجاز شهادة النساء في الطلاق »، أن عمر:  (6)عن أبي لبيدعن   -4
 ونوقش الاستدلال :

                                 
 (372/  7انظر : فتح القدير )   (1)

حجاج عن عطاء عن عمر ورفعه إلى  ن طريقم( ، وأخرجه الدار قطني 331/  8)(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2)
 (.417/  5. انظر : سنن الدار قطني ) النبي 

 (6/280انظر : بدائع الصنائع )  (3)

 (87/  5. انظر : سير أعلام النبلاء ) (  ولد عطاء بن أبي رباح في خلافة عثمان بن عفان 4)
 (205/  7(  أنظر : السنن الكبرى ) 5)
سر اللام ( بن ز بَّار)بفتح الزاي ، وتثقيل الباء الموحدة(  الأزدي الجهضمي ، أبو البيد البصري ، قال ( اسمه لم ازة )بك6)

الذهبي : ثقة إلا أنه كان يشتم عليًا ، قيل إنه لم يلق عمر بن الخطاب. انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 
( ، تقريب 24/303، الوافي بالوفيات) (565/  4( ، ميزان الاعتدال ) 24/250( ، تهذيب الكمال )7/160)

 (.1/464التهذيب )
 فائدة : اختلف كلام الحافظ ابن حجر في ضبط هذا العلم فضبطه في التقريب بما سبق نقله 

( لُم ازة )بضم الميم وزاي (  ، وتبعه على ذلك محقق كتاب الإكمال لابن 1228وضبطه في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )
 ( .1997( ، ومحقق المؤتلف والمختلف للدار قطني )7/192) ماكولا

 (479/  8( ، وأخرجه ابن حزم في المحلى مع قصته ) 22689(  أخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في مصنفه ) 7)
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 .(1)عمر بن الخطاب فالأثر منقطع بأن الأثر لا يصح لأن أبا لبيد لم يدرك
 الدليل العقلي :

بمال فدل على ليست  لولادةاو : أن العلماء اتفقوا في جواز شهادة النساء على الولادة ،  وقالوا
 .(2)الأموال مخصوصة ب ستليأن شهادة النساء 

 الترجيح : 
ولا مخصص لها ، ، فإن الآية جاءت مطلقة ؛ الراجح جواز شهادة النساء في هذه الحقوق 

فشهادة  »وفيه :  وجاءت السنة مؤكدة لهذا العموم ، ومن أوضح ذلك حديث ابن عمر 
في  ، وهذا عموم ،أي تساوي وتماثل  (3)«تعدل  »: فقوله ،  «امرأتين تعدل شهادة رجل 

 .النساء بالأنوثة ، تصير مجبورة بالعدد  فنقصان شهادة  جميع الحقوق ،
ليس فيها إلا أن شهادة المرأة نصف ، النصوص الشرعية التي تحدثت عن شهادة النساء و 

ولا أخذنا به ،  وجد قيد قائم على دليل صحيح فإن، أو قيد ، شهادة الرجل ، دون شرط 
 . كور دون الإناثبالذ ، ه العقود تقييد الإشهاد في هذدليل على 

،  النسيان الله سبحانه وتعالى في آية الدين ذكر العلة في اشتراط العدد في النساء ، وهيف
  ﴿ قال تعالى                ﴾  ولم يذكر أن العلة ،

، وهذه العلة  تينسأة بالمرأة ، فتذكِّرها إذا تقوى المر ل المال ، ولذلك طلب مع المرأة أخرى 
 .(4)أخرجنا الحدود بالإجماع ، وللاحتياط لهاو ،  تكون في الحقوق المالية ،  وفي غير المالية

صداق شهادة النساء في عقد النكاح على مقدار ال د ذلك أن العلماء أجمعوا على قبولومما يؤي
لك من كتاب أو سنة ولا دليل على ذ، قود إلا بدليل الشهادة لا تتجزأ في الع ؛ لأنه مال ، و

إذا ثبتت الولادة بشهادة النساء ثبت النسب والإرث قالوا : العلماء  إن بل أو إجماع صحيح ،
ولا ينفك عنه ؛ ولأن التابع من جنس المتبوع ، تبعًا ؛ لأن كلا منهما لازم شرعًا للمشهود به 

إليه ، ويؤخذ من ثبوت الإرث فيما ذكر ثبوت حياة فإن كلًا من ذلك من المال أو الآيل 

                                 
 (457/  8(  انظر : تهذيب التهذيب ) 1)
 (232/  2(  انظر : أحكام القرآن للجصاص ) 2)
 (132 ( رقم ) 86/  1(  أخرجه مسلم )3)
 (453/  15(  انظر : الشرح الممتع )4)
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 .(1)المولود وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث عليها 
، ويقال أيضًا إن مما اتفق عليه العلماء قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال عندهم 

  .قفإذا علق الطلاق على شيء من ذلك أصبح شهادتهن على الطلا
دة النساء في فيها شهادة النساء على الدين ، وجمهور العلماء جعلوا شها وأيضًا آية المداينة

 . الدين وجميع الأحكام المالية ، بينما لفظ الآية جاء في الديون فقط
، فيها إضاعة لكثير من الحقوق ، لا شك أن حصر شهادة النساء في الأموال ثم  

واتفقت شهادتهم ، وتواطأت كلمتهم على الخبر ،  جئنَّ مجتمعاتو  نَّ كثر   وخاصة إذا، وتعطلها 
أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة ، فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم ، على ذلك 

المنظمة لمصالح العباد أنها تهمل مثل هذا الحق ، فالهدف من  رجلين ، فلا يظن بشريعة الله
ا ، فإذا تحقق ذلك بشهادة النساء وجب إلى صاحبه اهوإرجاع،  وقالحق ثباتإ الشهادة هو

 .(2) الأخذ بها واعتبارها جزء من البينة التي تثبت بها الحقوق المالية والبدنية
سبب في ذلك طبيعة المرأة التي خلقها وأما ابتعاد النساء عن الشهادة وعدم اشتهارهنَّ بها ، ف

لى شؤون الأسرة في أغلب الأوقات ، وعدم والقيام ع، الله عليها ، تستلزم لزوم مسكنها 
وحضورها للشهادة أمر قليل جدًا ، إن لم يكن نادراً ، مخالطة الرجال ، مما يجعل أمر الشهادة 

الذين يحضرون مجلسها ، ويسهل استدعائهم فهم ، فتجد من يقوم على العقود هم الرجال ، 
 لمجلس القضاء إذا لزم الأمر .

 دالحدو الحقوق المالية وغيرها سوى  إثبات هو قبول شهادة المرأة فيومع أن الصحيح الراجح 
المرأة المحافظة على شرع ربها ، الملتزمة بحجابها ، من أشد  فإننا نجد شهادة النساء قليلة ؛ لأن

الأمور عليها الشهادة ، لما يلحقها من تبعات ذلك من الحضور في مجالس الرجال ، ووجوب 
،  لإدلاء بشهادتهن ، وهذا شيء غير محبب إليهن ولا لأوليائهنلقضاء لرهن مجلس احضو 

 وهذا وذاك جعل النساء غير مستشرفات للشهادة وتحملها .
لكن  ، والخروج من الخلاف مطلوب ،  واسعفالأمر الرجال  ت البينة بشهادةإذا وجدولا ريب 

وخاصة في وقتنا الحاضر مل ساء أو رجل وامرأتين ما العنحن نتكلم في مكان لا يوجد فيه إلا الن

                                 
 ( 250/  10(  انظر : تحفة المحتاج ) 1)
 (1/76انظر : إعلام الموقعين )  (2)
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، فلا شك إن الحاجة ، الذي كثر فيه عمل المرأة في أماكن خاصة بهن مستقلة عن الرجال 
 .في هذه الحالة منفردات ماسة لقبول شهادة النساء 

            
 والله تعالى أعلم                          
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 فردات وفيه مطلباننم شهادة النساء المبحث الثالث
،  (1))الولادة ، والاستهلال عليه الرجال فيما لا يطلع الأول : شهادة النساءالمطلب 
 (3)، وعيوب النساء التي تحت الثياب ( (2)والرضاع

                                 
 (5/271( ، النهاية )5/1852(  المراد به استهلال الصبي : أي صياحه عند ولادته . انظر : الصحاح )1)
 النساء منفردات ، فلا يقبل فيه عندهم إلا رجلين أو رجلًا وامرأتين . فقالوا لا يقبل فيه، (  خالف الحنفية في الرضاع 2)

مما يطلع عليه الرجال ، فلا يقبل فيه شهادة النساء على انفراد ، قال ه فثبت أنقالوا : ثدي الحرة يجوز لمحارمها النظر إليه ، 
: إذا شهدت المرأة على الرضاع استحب ، ولكنهم قالوا «فإن النظر إلى ثدي المرأة جائز في الجملة »السمرقندي : 

/  4( ، بدائع الصنائع )  241/  2انظر : تحفة الفقهاء )   للزوج مفارقة المرأة ؛ لظاهر حديث عقبة بن الحارث.
14 .) 

 (.498/  3لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع . أخرجه ابن أبي شيبة  ) وأيدوا قولهم بأن عمر بن الخطاب
 (. 484/  7اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) « رد شهادة امرأة في الرضاع»أن عمر  عن عكرمة بن خالد،

 ونوقش الاستدلال بأثر عمر من وجهين : 
الأول : الضعف فالأثر الأول منقطع فزيد بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب ، والثاني عكرمة بن خالد لم يدرك عمر بن 

 الخطاب أيضًا فالأثران ضعيفان.
رد شهادة المرأة ليس من أجل أنه يرى عدم قبول شهادة النساء في الرضاع ،  أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الثاني :

 . ولكن قد يكون لسبب آخر بأن تكون المرأة غير مرضية العدالة عنده 
  وذهب جمهور العلماء إلى قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع: 

فالثدي من عورات ؛ بأن الرضاع مثله مثل الولادة لا يطلع عليه الرجال الأجانب  وأجابوا على ما أثاره الأحناف
النساء ، والرضاع من الأمور التي يحرصن النساء على الاستتار والصيانة أثناء فعله ، فيجوز فيه شهادة النساء ، وقد 

الحارث الذي يأتي ذكره في   ، لشهادة امرأة منفرده ، في حديث عقبة بن ثبت بالحديث الصحيح قبول الرسول 
( ،  بداية 20/ 17( ، )  401/  11( ، الحاوي الكبير )  36/  5أدلة الحنفية والحنابلة. انظر : الأم للشافعي )

 (248/  4المجتهد )
ما  ولا شك أن القاضي إذا أتت إليه امرأة مرضية العدالة ، تشهد على الرضاعة الشرعية المحرمة ، لزمه قبول ذلك ، وإلا

الفرق بين الولادة التي فيها الحكم لهذا الطفل بالحياة وتوريثه في أموال الآخرين بشهادة المرأة ، فمن باب أولى صيانة 
 الأعراض من أن يقع الإنسان على محرمه من الرضاع ، ثم يقر العقد لعدم وجود النصاب هذا بعيد .

ا ، فإنها تتكلم به ، ويكون أمراً معروفاً في الغالب ، ولكن مرجعه ثم من ناحية أخرى إن العادة في المرأة إذا أرضعت أحدً 
؛ لأن الشاهدة لا تكون إلا  به ، لكن لا يستطيع أن يشهد أرضعت إلى هذه المرأة التي أرضعت ، فالغير يسمع أنها

 عن علم .
ين أم لا ، وكل ذلك ترد به وهل هي في الحول، وثمَّ أمر آخر وهو أن بعض النساء ترضع لكن لا تعلم عدد الرضعات 

 شهادة المرأة في الرضاعة ، ويحمل عليه فعل بعض السلف في رد شهادة بعض النساء في الرضاع والله أعلم.
 ( . 401/  11(  انظر : الحاوي الكبير )3)
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في المواضع التي لا يطلع عليها إلا النساء  منفردات اتفق العلماء على قبول شهادة النساء
  .(1) التي لا يطلع عليها الرجال لادة وعيوب النساء، والو  غالبًا مثل البكارة

 .(2)«شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه »:  قوله ل
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات  »:قال الزهريو 

 .(3) «النساء وعيوبهن
 في حق ، وذلك يحرم النظر إليها العورات التي منفإن هذه الأمور ، وأما من حيث النظر 

؛ لأن تحريمها في جانب  حق الرجل أغلظ منها في حق النساء ، ولكنها في الرجال والنساء
مختص فوأما تحريمها في النساء  قطع الشهوة. أحدهما : ستر العورة ، والثاني :، الرجال لمعنيين 

أبيحت ، لأجل الشهادة ؛ ضرورة إلى النظر فلما دعت ال، بمعنى واحد ، وهو ستر العورة 
 .(4)وهم النساء،  لأخف الجنسين حظراً

ادة النساء كذلك شهفقياس على الرواية والأخبار الدينية فلا يشترط فيها العدد ، بالوأيضًا 
 (5)العدد منفردات لا يشترط لها

 :  على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في نصاب الشهادة في هذه الحالة  ولكن
،  إلى الاكتفاء في ذلك بشهادة امرأة واحدة (1)والحنابلة،  (6)ذهب الحنفيةالقول الأول : 

                                 
 (222/  13( ، عمدة القاري ) 137/  10(  انظر : المغني )1)
، ولا يقول ذلك إلا «غريب »ه ، وأشار إليه الزيلعي في نصب الراية وقال عنه : (  ذكره فقهاء الحنفية في المبسوط وغير 2)

، فهو حديث ضعيف . انظر : المبسوط « لم أجده » في الأحاديث التي لا أصل لها . وقال الحافظ ابن حجر : 
 ( 80/  2، الدراية )   80/  4( ، نصب الراية : 142/  16)

 (15427( رقم )8/333( ، وعبد الرزاق )4/329(  أخرجه بن أبي شيبة ) 3)
 ( 19/  17(  انظر : الحاوي الكبير ) 4)
 ( 496/  2(  انظر : منار السبيل ) 5)
 ( 277/  6(  ، بدائع الصنائع )117/  3( ، الهداية شرح البداية )143 /16(  انظر  : المبسوط )6)
المثبت للغسل ، والصلاة عليه ، أما ثبوت الميراث فلا يقبل فيه مذهب الحنفية في القابلة  أنه يقبل قولها في الاستهلال  

شهادة النساء عند أبي حنيفة ، وعند صاحبيه وجمهور العلماء يقبل فيه شهادة النساء مطلقًا ؛ لأنه مما لا يطلع 
 عليه الرجال ، وسماع الصوت دون معرفة حقيقة مصدرة لا يكون محققًا للشهادة الشرعية..

حنيفة أن الاستهلال يعتمد على سماع صوت صراخ الطفل ، وسماع الصوت يشترك فيه الرجال والنساء ،  وحجة أبي   
فعلم أنه مما يطلع عليه الرجال والنساء ، فإذا كان كذلك لا تكون فيه شهادة النساء حجة تامة ، بل لابد معهم 

عليه بشهادة النساء منفردات ، دون الميراث فلا ، فقال بثبوت الصلاة وبين الميراث  الصلاة عليه  ق بينرجل . وفر  
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 (4)، وسفيان الثوري (3)حماد بن سلمةو  ، (2)قول الحسن البصري ، وهو   اثنتين والأحوط
  ، ين إلى اشتراط امرأت (7)والإمام أحمد في رواية ، (6)والثوري ، (5)ذهب المالكيةالقول الثاني : 

 .(8) عنده القابلة شهادة فيه يقبلفوهو قول الزهري إلا في الاستهلال 
وهو قول الشعبي  إلى اشتراط أربع نساء (10)والظاهرية (9)وذهب الشافعيةالقول الثالث 

 .(12)، وعطاء (11)وقتادة 
 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية : 

فجاءت أمة سوداء،  يى بنت أبي إهابأنه تزوج أم يح قال : عقبة بن الحارثعن  -1
،  ، قال: فتنحيت ، فأعرض عني كرت ذلك للنبيفقالت: قد أرضعتكما، فذ 

 فنهاه عنها ، وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما »، قال: فذكرت ذلك له
»(13). 

 وجه الدلالة : 

                                                                                               
يثبت بها ، قال إن الصلاة عليه من أمور الدين التي يقبل فيها خبر المرأة الواحدة ، بخلاف الميراث الذي هو من 

( ،  144/  16حقوق العباد ، فلا يثبت بشهادة النساء إذا كان ذلك مما يطلع عليه الرجال . انظر : المبسوط ) 
 (302/  1ع الصنائع ) بدائ

 (602/  3( ، شرح منتهى الإرادات )  496/  2(  انظر : منار السبيل ) 1)
 (333/  8(  انظر : مصنف عبد الرزاق ) 2)
 (8/332مصنف عبد الرزاق )  ( ،329/  4مصنف ابن أبي شيبة )(  انظر : 3)
 (.482/ 8(  انظر : المحلى ) 4)
 ( ، شرح مختصر خليل للخرشي188/  4( ، الشرح الكبير ) 256/  10الذخيرة )  ( ،94/  2(  انظر : المدونة ) 5)

(7  /203). 
 ( 21/  17(  انظر : الحاوي الكبير ) 6)
 ( 86/  12( ، الإنصاف ) 137/  10(  المغني ) 7)
 . (333/  8(  انظر : مصنف عبد الرزاق ) 8)
 (454/  3لمهذب ) ( ، ا8 /17( ، الحاوي ) 268/  6(  انظر : الأم ) 9)
 (482/  8(  انظر : المحلى ) 10)
 (332/ 8(  انظر : مصنف عبد الرزاق ) 11)
 (36/  5(  انظر : الأم للشافعي ) 12)
 (2659( رقم )173/  3(  أخرجه البخاري ) 13)
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 أمر عقبه بن الحارث الرضاع ؛ لأنه  شهادة امرأة علىب الاكتفاء ث علىدل الحدي
، فيأخذ حكمه  لا يطلع عليه الرجال من العورات التي بشهادة الأمة ، والرضاع  بفراق زوجه

تحت الثياب ،  النساء التي عيوبالولادة ، ولاستهلال ، و  منكل ما لا يطلع عليه الرجال 
  (1)وانقضاء العدة 

 ونوقش هذا الاستدلال : 
، وفي رواية  (2)«دعها عنك  » :لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له بأن الرسول 

لم يلزمه بفراقها ، بل علل  للتنزيه ، ودليل ذلك أن الرسول  في ذلك النهي، و  «فنهاه عنها»
 .(3)«كيف وقد زعمت »: بقوله، لذلك بعلة مشعرة بعدم التحريم 

 فلا يدل ذلك على أن الواحدة كافية في الحكم بل معناه ، أنه من قاعدة»قال القرافي : 
كان ذلك الطريق يقضي ،  بطريق من الطرق ، أخرى وهي أن من غلب على ظنه تحريم شيء 

وإخبار الواحدة يفيد الظن  »......ثم قال :  « به الحاكم أم لا ، فإن ذلك الشيء يحرم عليه
 .(4)«والإلزام ، لا بطريق الحكم ، بطريق الفتيا  فأمره 

 وأجيب عن ذلك : 
من أقوى الالفاظ الدالة على اللفظ التحريم ، فإن هذا  « ه عنهافنها»: بأن ظاهر قوله 

قال الشوكاني :  (5)«دعها عنك لا خير لك فيها  »وفي رواية للدار قطني قال له :  ،التحريم 
فلا يخرج عن معناه الحقيقي ، كما تقرر في الأصول ،  ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم »

 (6)«إلا لقرينة صارفة 
ويأمره فإن الحياة الزوجية قائمة ، ، بعيد في مثل هذه الحالة  هنا ، للتنزيهأن النهي بالقول ثم 

رواية للبخاري عن عقبة بن  يدل لذلكو ،  وندب استحبابهذا أمر  يقالثم ، زوجته  ةفارقبم
فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي ، بن عزيز  الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب

                                 
 (.268/  5( ، فتح الباري )  137/  10(  انظر : المغني ) 1)
 (5104( رقم )10/  7(  أخرجه البخاري )2)
 (269/  5(  انظر : فتح الباري ) 3)
 (257/  10(  انظر : الذخيرة ) 4)
 ( 313/  5(  انظر : سنن الدار قطني ) 5)
 ( 378/  6(  انظر : نيل الأوطار ) 6)
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فسأله  تزوج ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ، ولا أخبرتني ، فركب إلى رسول الله
 .  (1) ففارقها عقبة ، ونكحت زوجًا غيره «كيف وقد قيل  » فقال رسول الله

 ورد ذلك : 
فقد ورد في ، وجد الصارف  في مسألتناو يم إذا لم يكن ثمَّ صارف ، بأن النهي يكون للتحر 

لأمة غير مقبولة ، فدل على ومعلوم أن شهادة ا،  (2)أمة سوداء -المرضعة- أنها لحديثرواية ل
 .(3) من أجل الاحتياطأن  النهي للتنزيه 

فلو كانت الحرمة ثابتة لما فعل ذلك ؛ ، أعرض عنه  أنه ورد أن النبي  ذلك ومما يؤيد
لأجابه ، وجوب التفريق ، بار ولو كان حكم ذلك الإخ »قال ابن الهمام : ولأمره بمفارقتها ، 

من أول الأمر ، إذا الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك ففيه تقرير على المحرم 
»(4). 

 وأجيب عن ذلك :
، بل الدليل على خلاف ذلك ، مخالف لظاهر السنة ، مة ليست مقبولة الأ  شهادة القول بأن 

والعبيد ، وبوب عليه البخاري باب شهادة ، لإماء شهادة ا والحديث السابق يدل على قبول
ومنهم عكرمة مولى ابن عباس ، أحد العلماء الثقات ، »قال ابن قدامة :  ، (5)الإماء والعبيد

أو أبناء عبيد ، لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الحرية ، ، وكثير من العلماء الموالي كانوا عبيدًا 
،  (6)«علمًا ولا مروءة ، ولا يقبل منهم إلا من كان ذا مروءة والحرية لا تغير طبعًا ، ولا تحدث 

والأموال ، والدماء ، بلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج وإذا قُ »وقال ابن القيم : 
فلأن تقبل شهادته على واحد من الناس أولى وأحرى ، كيف وهو داخل في قوله ؛ في الفتوى 

﴿     ﴾(7)  وقد عدله النبي ، وهو عدل ، ؟، فإنه منا  : لقوله« 

                                 
 (88( رقم ) 29/  1(  أخرجه البخاري ) 1)
 (.2659( رقم )173/  3(  انظر : صحيح البخاري ) 2)
 (403/  11(  انظر : الحاوي ) 3)
 ( .188/  2( ، تبيين الحقائق ) 462/  3(  انظر : فتح القدير )4)
 (3/173(  انظر : صحيح البخاري )5)
 (176/  10(  انظر : المغني ) 6)
 (2سورة الطلاق )  (7)
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والفتوى   لته الأمة في الرواية عن رسول الله ، وعدَّ  (1)«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
»(2). 

شهادة العبد جائزة إذا كان عدلًا  » : قال أنس بن مالك ، وهذا القول عليه أكثر السلف 
:  (5)، وقال شريح (4)«شهادته جائزة إلا العبد لسيده  » :مد بن سيرين، وقال مح (3)«
 . (6)«كلكم بنو عبيد وإماء »

 .(8) «(7)شهادة القابلة أجاز النبي  » قال: عن حذيفة  -2

                                 
، ذكرها الإمام الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب  (  هذا الحديث ورد عن عد، ة من أصحاب النبي 1)

 (1/28ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه للحديث . انظر : شرف أصحاب الحديث )الحديث ، 
(  ، وأبو الحسن ابن القطان . انظر : بيان الوهم 256/  4وضفعه آخرون منهم  العقيلي )الضعفاء الكبير 

تدريب   ( ، 16/  2ابن عبد البر ، والدار قطني ، وابن عدي . انظر : فتح المغيث ) و (  ، 41/  3والإيهام ) 
وقال « .  وكلها مضطربة غير مستقيمة ( : »53/ 1( ، وقال ابن الأثير عن طرقه ) أسد الغابة 357/  1الراوي ) 

وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء ، وليس فيها شيء يقوي المرسل  ( : »1/139العراقي عن طرقه)التقييد والإيضاح
وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق  (.: » 363/  1ابة  ، وقال الحافظ ابن حجر )الإصابة في تمييز الصح« 

 « . كثيرة كلها ضعيفة
 (77/  1(  انظر : إعلام الموقعين ) 2)
وإسناده جيد ،  ( 4/292( معلقًا بصيغة الجزم ، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه )173/  3(  أخرجه البخاري )3)

 (.5/268وفتح الباري )  ( ،3/389سكت عنه الحافظ في تغليق التعليق )
 .(173/  3(  أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ) 4)
، وانتقل من اليمن زمن الصديق ،  هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي قاضي الكوفة ، أسلم في حياة النبي   (5)

( ، تهذيب 2/198لقضاة )هـ . انظر : أخبار ا79هـ وقيل 80وولي القضاء في الكوفة ستين سنة توفي عام 
 (4/326التهذيب )

 (272/  10(  انظر : سنن البيهقي الكبرى ) 6)
هدوا شهيدين من قال الله جل ثناؤه: ﴿واست» عي : وخالف في ذلك آخرون فقالوا : بعدم قبول شهادة العبيد قال الشاف

من يملكهم على كثير من أمورهم ، فلا  [ قال: ورجالنا أحرارنا ، لا مماليكنا الذين يغلبهم282رجالكم﴾ ]البقرة: 
 (. 271/  10انظر : السنن الكبرى البيهقي ) « يجوز شهادة مملوك في شيء وإن قل 

(  القابلة  هي من النساء يقال : ق ب لت القابلة المرأة ، تقبلها ق ب الة )بالكسر(، إذا قبلت الولد أي تلقته عند ولادته من 7)
 (1/246( ، الصحاح)4/9( ، النهاية في غريب الحديث )5/1796)بطن أمه . انظر : الصحاح 

( ، ثم قال بعده : محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل 416/  5(  أخرجه الدار قطني في سننه )  8)
( رقم 10/254، والبيهقي في السنن الكبرى ) (189/  1مجهول ، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) 

 (201/  4انظر : مجمع الزوائد )«  وفيه من لم أعرفه :» وقال الهثيمي  ( ،20542)
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 (1)ونوقش حديث حذيفة بأنه حديث ضعيف 
 (2)«أنه كان يجيز شهادة القابلة  »علي بن أبي طالب عن  -3

  لأثر بقولهوناقش البيهقي هذا ا
فقال : ما الذي يجوز في الرضاع من  أن رجلًا سأل النبي  عن ابن عمر  -4

   (3)«رجل وامرأة »  :الشهود ؟ فقال النبي 
 ونوقش الاستدلال بالحديث :

رجل مجهول  »أبي عبد الرحمن المدائني ، قال عنه الدار قطني :  بأن الحديث في إسناده
 (5)«ن عبد الرحمن بن البيلماني ، وهو ضعيف محمد ب »، وقال الهيثمي: (4)«

 : عن السلفالآثار  -5

 (6)«شهادة القابلة جائزة على الاستهلال »قال :  عن علي 
، صرنا إليه إن شاء الله تعالى ، ولكنه  لو ثبت عن علي »: ناقش الشافعي هذا الأثر بقوله:

لو صحت شهادة القابلة  » لي :، : قال إسحاق الحنظ (7)« ولا عندنا عنه  لا يثبت عندكم ،
 .(8) «لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل  عن علي 

، شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية »:  قال عن ابن عباس
                                 

 .(5/79انظر : تنقيح التحقيق )« وهو حديث باطل لا أصل له »قال ابن عبد الهادي :  (1)

 «هذا لا يصح ، جابر الجفعي متروك  »:( وقال 20544( رقم )10/254أخرجه البيهقي في سننه )  (2)

( بتحقيق أحمد شاكر ، وقوله )رجل أو امرأة ( هكذا ضبطه أحمد شاكر ، وهو 448/  4حمد في مسنده )(  أخرجه أ3)
( وفي رواية ، ولكن شيخ عبد الرزاق مجهول ، 13982( رقم )484/  7الموافق لما في مصنف عبد الرزاق )

 (.4/201( و الموافق لما في مجمع الزوائد)36139( رقم )287/  7ومصنف بن أبي شيبة )
وفي رواية )رجل »لكن أخرج عبد الله بن أحمد  بعد هذا الحديث ، وقال فيه )رجل وامرأة ( ، وأشار إليها الهثيمي بقوله : 

/  8، وهو الموافق للرواية الثانية في مصنف عبد الرزاق ، والعجيب أنها من نفس طريق الرواية الأولى )« وامرأة ( 
( 14/  13( ،  وفي معجم الطبراني الكبير ) 480/  7امل لابن عدي )( ، وكذلك في الك15437( رقم )335

 وهذا الاضطراب في لفظه مما يضعف به الحديث  .)رجل وامرأته ( . 
 (416/  5(  انظر : سنن الدار قطني )4)
 (4/201(  انظر : مجمع الزوائد )5)
 .( 20544م )( رق10/254والبيهقي في سننه )،  (417/  5(  أخرجه الدار قطني ) 6)
 (269/  6(  انظر : الأم ) 7)
   .( 254/  10سنن الكبرى للبيهقي ) (  انظر : ال8)
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 .(1)« وتستحلف مع شهادتها
مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من »قال ابن شهاب: و 

ولا يليه إلا ، ، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه  لمرأة، واستهلال الجنينولادة ا
قبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين التي ت  ، ، فإذا شهدت المرأة المسلمة  هن

 .(2)« جازت
  (3)«، شهادة امرأة في الاستهلال  أجاز عمر بن الخطاب»وعن ابن شهاب قال: 

 (4)«فرق عثمان بين أهل أبيات ؛ بشهادة امرأة »وعن الزهري قال: 
: بالانقطاع فابن شهاب لم يدرك عمر بن الخطاب الأثرانونوقش 

 ، ولا عثمان بن  
 ، والخبر المنقطع أحد أنواع الضعيف الذي لا يصح الاستدلال به ، وخاصة وهو هنا   عفان

 يخالف ظاهر القرآن .
أن هذا من باب الإخبار لا الشهادة ، ومعلوم أن خبر العدل أو العدلة مقبول وقالوا أيضًا : 

فيما ورد فيه ، وأما كونها تصلح مستندًا للحكم ففيه نظر ؛ لأن الله سبحانه شرع لنا شهادة 
 (5)رجلين أو رجل وامرأتين 

 المعقول 
النساء ، مما يحتاج القاضي  والعيوب في، والبكارة ، الأحكام السابقة من أحكام الولادة  قالوا :

، فلابد من قبول شهادة النساء  اعليه ونلأنهم لا يطلع ؛بشهادة الرجال  البيانه ، ويتعذر إثباته
  .(6)الحقوق مشروعة بحسب الإمكان جة لإثبات افيه ؛ لأن الح

ها ، ليس للشاهد علي الخاصة بالنساء والعيوب،  لاستهلالاو ، ولأن هذه الأمور من الرضاعة 
أخبار شأنها شأن الرواية ، و ، فتقبل شهادتها منفردة ، ولا يشترط لها العدد ، عائدة لها  مصلحة

                                 
 (482/  7مصنف عبد الرزاق الصنعاني )(  1)
 ( بإسناد صحيح.333/  8(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) 2)
محمد الأسلمي ، متروك ، رمي ( وهو ضعيف في إسناده إبراهيم بن 334/  8(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) 3)

 ( .1/57( ، ميزان الاعتدال )2/186.انظر :تهذيب الكمال ) بالكذب . والزهري لم يدرك عمر بن الخطاب
 (334/   8(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) 4)
 ( 770 /1(  انظر : السيل الجرار ) 5)
 (143/  16(  انظر : المبسوط ) 6)
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يانات  .(1)الدِّ

 استدل اصحاب القول الثاني بالأدلة التالية :
قالوا : بأن العلماء أجمعوا على قبول شهادة المرأة في هذا الباب ؛ لأن هذه الأمور من 

فلما أقمن ،   النساء ، فجازت شهادتهن فيها ضرورة ضرها إلاالولادة والرضاعة ، لا يح
بانفرادهن مقام الرجال ، وجب أن يقمن في العدد مقام الرجال في القبول ، وأقل العدد المقبول 

 .(2)اثنتان ، فاقتضى أن يكون أقل عدد مقبول من النساء اثنانمن الرجال 

 لباب بشهادة واحدة ، فلزم أن يكنَّ فإنهم لم يكتفوا في هذا اوعلى ذلك فعل السلف 
  .(3)«لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع  أن عمر بن الخطاب »عن زيد بن أسلم فاثنتان ، 

أبلغ  الحقوق شهادة الرجل الواحد ، ولا خلاف أنه  اثباتقد تقرر في الشرع أنه لا يجوز في و 
فإذا ردت شهادة الرجل ، رأتين ، جعل الرجل في مقابلة ام في باب الشهادة من المرأة ، ولذلك

 .(4) فمن باب أولى ترد المرأة الواحدة ، فيجب في اثبات ذلك امرأتين
 لأن زيد بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب بأنه منقطع ؛ ونوقش أثر عمر بن الخطاب

(5). 
هناك فإذا شهدت معها امرأة أخرى فكانتا اثنتين ، ف »وفي الجواب عن ذلك قال ابن القيم : 

يجب التفريق بينهما في الحكم ، وهو عندنا معنى قول عمر : إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في 
الرضاع ، وإن كان مرسلًا عنه ، فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين أو الرجل والمرأتين ، 

 .(6)«لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء 
 : ثالث بالأدلة التاليةاستدل أصحاب القول ال

 ﴾           ﴿ قوله تعالى :

                                 
 ( 138 / 10(  انظر : المغني ) 1)
 (41/  10(  انظر : البيان والتحصيل ) 2)
 (498/  3مصنف ابن أبي شيبة )( ، 332/  8(  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) 3)
 (2209 /5(  انظر : المنتقى ) 4)
 (395/  3( ، تهذيب التهذيب ) 12/  10(  انظر : تهذيب الكمال ) 5)
 (75/  1(  انظر : الطرق الحكمية )6)
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(1) 
 وجه الدلالة : 

رجلان ، وكل  ةقل نصاب للشهادة المعتبر افالله جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، و 
 (2)احد في الشهادة ، فيشترط أربعة من النساء امرأتين يقومان مقام رجل و 

إلى شاهدين أو شاهد  بأقلهاحيث أجاز الشهادة انتهى أن الله عزو جل »قال الشافعي : 
من النساء مقام الرجل ، حيث أجازهما ، فإذا أجاز المسلمون شهادة  الثنتين وامرأتين ، فأقام

أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله عز وجل  النساء فيما يغيب عن الرجال ، لم يجز والله أعلم
 .(3)«مقام رجل ، وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع  قوماني مرأتينافي الشهادات فيجعلون كل 

 الآثار عن السلف :
 لا تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا  »:عن عطاء بن أبي رباح قال

 (4) « تجوز منهن دون أربع نسوة هن ، ولا
 .(5)«لا تجوز شهادتهن إلا أن يكن أربعًا  »:ن قتادة قال وع

 المعقول :

والعدد ، وقد سقط اشتراط صفة الذكورة ، لمكان ، المعتبر في باب الشهادات الذكورة قالوا : 
 النظر ؛ لأن نظر الجنس أخف ، وبقي اشتراط العدد وهو أربع من النساء

عتبار العدد فيه كسائر أنواع الشهادات ، فتقوم  قالوا : أن هذا نوع من شهادة فلا بد من او 
 كل اثنتين منهن مقام رجل 

 الترجيح :
وذلك ، الذي يترجح من أقوال العلماء هو القول باعتبار شهادة المرأة الواحدة في هذا الباب 

أمر عقبة بن الحارث بمفارقة زوجته بشهادة أمة سوداء ،  فالنبي   لدلالة حديث عقبة 
شك أن  لالمة حرة كاملة العدالة ، وكل ذلك لمكان الضرورة ، وإلا شهدت مسفكيف إذا 

                                 
 282البقرة :  سورة( 1)
 (22/  17(  انظر : الحاوي ) 2)
 ( ، 268/  6(  انظر : الأم )3)
 (  بسند صحيح254/  10( ، والبيهقي ) 482/  7(  أخرجه عبد الزراق في مصنفه ) 4)
 (483/  7(  أخرجه عبد الرزاق )5)
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النصوص الصحيحة من و أقل البينة في الشرع شهادة رجل واحد ،  ؛ لأن اثنتينالأحوط 
، فلذلك تعتبر هنا كما في باقي  امرأتينالكتاب والسنة ، جعلت مقابل شهادة الرجل 

 .الأبواب
ا اقتصر على قبول النساء للضرورة قبلت الواحدة ؛ لأجل الضرورة ولأنه لم »قال الماوردي : 

»(1) 
بواب الضرورات ، فالشرع فالجواب أن هذا الباب من أ، أربع نساء  شتراطابوأما قول من قال 

 .(2)بالأمر بستر العورات إلا في حالات الضرورات ، والضرورة تقدر بقدرهاجاء 
أو التأكد من كون ، د من حياة الطفل عند الولادة من الشهادة هو التأك الأساسي الهدفو 

دة امرأتين في هذا وغير ذلك مما يحتاج إلى النظر إلى العورة المغلظة ، وشها، المرأة بكر أم ثيب 
قد وجدنا الشرع قد و فليس بلازم. ، وأما اشتراط الأربع  الغرض تؤديان لكونهما الباب تكفي

مع يمين  المرأتين والصحيح أن عند عدم الرجلين ، دعي ،اكتفى بشهادة رجل واحد مع يمين الم
موضع ضرورة في العادة لا يحضرها إلا وهو هنا ، هذا في الحقوق المالية ، فكيف المدعي حجة 

المكلف في حرج  ربع يوقع؛ لأن اشتراط الأ ذلك القلة من النساء فمن باب أولى أن لا يشترط
  . وعنت بالغ

فقبل شهادة الكافر العدل في ، جانب الضرورة  في باب الشهادات الشارع الحكيم قد راعىو 
 ﴿:كما في قوله تعالى،    تعذر الشاهد المسلم، عند  الوصية          

                            

          ﴾(3)الآية. 
لعدل الرضاعة أو الاستهلال ، فيجب قبول هذه بشهادة المرأة ا الحاكم عند وعلى هذا إذا ثبت

                                 
 ( 402/  11(  انظر : الحاوي الكبير )1)
، ، وإن ساعدها غيرها  تسمى القابلة إلا مرأة واحدة ولادتها رء الوضع لا يتولى أمالمرأة أثنا (  ومعلوم منذ القدم أن2)

 ، وكذلك المرضعات غالبهن يرضعن الأطفال دون شهود .  ورة المغلظة غالبًافإنهن لا يكشفن على الع
عنها ضرر متحقق ، فلذلك ومعلوم أن شهادة المرضعة والقابلة في الغالب لا يحصل لها من شهادتها نفع معلوم ، أو يندفع 

 تقبل لمكان الضرورة .
 (106(  سورة المائدة )3)
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 .(1)في حديث حذيفة  اتباعًا لأمر الله ورسوله ؛ الشهادة 
 فيما يطلع عليه الرجال  منفردات ساءن: شهادة ال المطلب الثاني

الحقوق المالية والحقوق غير  شهادة النساء منفردات على في هذا المطلب سيقتصر البحث على
  (2)عدا الحدود والقصاص والذي سبق بحثهما والتي يطلع عليها الرجال ، المالية

 لين :هذه المسألة على قو  وقد اختلف العلماء في
 ، (3)وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية  عدم قبول شهادة النساء منفرداتالقول الأول : 

 (7) ونقل بعضهم الإجماع على ذلك،  (6)والحنابلة،  (5)الشافعيةو ،  (4)والمالكية
،  (8)وهذا قول ابن حزم ، في هذه الحقوق : اعتبار شهادة النساء منفردات القول الثاني

 . (10)العثيمين رحمه الله ، وتلميذه  (9)حمن السعديوعبد الر 
 استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية :

 قوله تعالى:﴿                         

                                 
(  وهل يعقل أن تأتي امرأة مسلمة عدل ، ثم تشهد بالله تعالى ، أنها ارضعت الزوجة مع زوجها مدة طويلة ، ثم يقال 1)

قال أبو ،   لهديه  مخالفله أنت بالخيار ، ولا يجب عليك مفارقتها ، بحجة أنها امرأة واحدة ، فلا شك أن هذا 
والذي عندنا في هذا اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك ، فإذا شهدت عنده المرأة الواحدة » عبيد : 

للمستفتي  بأنها قد أرضعته وزوجته ، فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها ، وتجب عليه مفارقتها ، لقول رسول الله
 (. 74/  1نقله عنه ابن القيم في الطرق الحكمية ) « وليس لأحد أن يفتي بغيره «  دعها عنك:» في ذلك 

 18انظر : ص من هذا البحث   (2)

 (461/  3( ، العناية شرح الهداية ) 141/  2(  انظر : الاختيار لتعليل المختار ) 3)
قال: وامرأتان ( »  28/  4وفي المدونة ) (212/  8( ، التاج والإكليل )  902/  2( ، الكافي ) 24/  4( المدونة )4)

وعلى هذا فمذهب المالكية فيه قبول شهادة النساء « ومائة امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق حقه 
 ، انظر ص من هذا بحث أن يحلف معهم المدعي ويستحق حقه منفردات بشرط

 ( 19 /17( ، الحاوي الكبير ) 38/  5(  انظر : الأم ) 5)
 ( 495/  2( ، منار السبيل ) 601/  3نظر : شرح منتهى الإرادات ) (  ا6)
 ( 210/  1( ، روضة القضاة وطريق النجاة )  19/  17( ، الحاوي الكبير ) 7/3(  انظر : الأم )7)
 ( ولكن عمم شهادة النساء حتى القصاص والحدود .489/  8(  انظر : المحلى ) 8)
 (119الجلية ) المختارات(  انظر : 9)
 (452/  15الممتع )الشرح (  نظر : 10)
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                          

﴾  (1) 
ت فيها ردالتي  ةالوحيدوجه الدلالة : في هذه الآية ذكر الله شهادة النساء ، وهي الآية 

،  فقالوا لا تقبل شهادتهن إلا مع  مقرونة بشهادة رجل شهادتهن فيها رتك  ذُ و ، شهادة النساء 
    . الرجال 

مع شاهد يشهد بمثل شهادتهما ، شرط الله عز وجل الذي أجازهما فيه لأن  »:قال الشافعي 
 .      ﴾ (2) » (3)﴿، قال الله عز وجل  لغيره

 ونوقش هذا الاستدلال :
بأن الله لم يجعل شهادة المرأتين مقابل شهادة رجل ، إلا من أجل الضبط ، والضبط 

ليس لنقصان ، في مقام رجل  أتينالمر  جعل بالأربع ، بل قال بعض العلماء إن الشارعحقق يت
بل لإظهار درجتهن عن الرجال ليس غير ، فقد نرى كثيراً من النساء ، ونحو ذلك لضبط ، ا

يضبطن أكثر من ضبط الرجال ؛ لاجتماع خاطرهن أكثر من الرجال ؛ لكثرة الواردات على 
، وعلى هذا فلا  (4)غل بالهم بالمعاش والمعاد ، وقلة الأمرين في جنس النساءخاطر الرجال ، وش

 إشكال في قبول شهادة النساء منفردات إذا وجد العدد.
  قال ابن عمر :«  لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من

 (5)«عورات النساء ، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن 
 ل بهذا الأثر ونوقش الاستدلا

 »:بأن في إسناده أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ، ، قال الإمام أحمد عنه 
متروك  »:، وقال النسائي  «منكر الحديث»، وقال البخاري :  «كان يضع الحديث ويكذب

                                 
 282البقرة : سورة ( 1)
 (282(  سورة البقرة )2)
 (50/  7(  انظر : الأم )3)
 (372/  7(  انظر : فتح القدير )4)
 ( 15425( رقم )333/  8(  أخرجه عبد الرزاق ) 5)
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 فالأثر ليس بحجة . .(1) «

  دة النساء واحد من العلماء الإجماع على عدم قبول شها نقل غير، الإجماع
 .(2)منفردات

واعتبار شهادتهن منفردات ، يكون ، أن النساء مأمورات بالقرار في البيوت ، والسبب في ذلك 
 .(3)سببًا لمخالفة ذلك ، فلذلك لم تعتبر شهادتهن إلا تبعًا للرجال

وكذلك شهادة النساء ناقصة ، وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن ، فلا تقبل شهادتهن وإن  
 (4)رنكث

 : بالأدلة التالية استدل أصحاب القول الثاني
  عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله  ، في أضحى أو فطر إلى المصلى

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل » قال : فيه، و فمر على النساء 
: أليس شهادة  الحازم من إحداكن ، قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال

 (5)الحديث «..المرأة مثل نصف شهادة الرجل 
 وجه الدلالة : 

دليل على أن شهادة المرأة ،  «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل » في قوله 
نصف شهادة الرجل ، في جميع الحقوق الشرعية ، وقد أخرجنا العقوبات ؛ لأن في شهادة المرأة 

لاحظ في قلة عقلها أي بعدم وهذا م،  بالشبهات كما سبق بيانه والحدود تدرأ نوع شبهة ،
فإن الشارع ، ، وأما الحقوق الشرعية الأخرى  هذه الحقوق تثبت بدليل فيه شبهة . بينماضبطها

ضبط البكثرة العدد ، فجعل المرأتين مقابل الرجل ، لجبر عدم ، الحكيم قد جبر عدم الضبط 
 .(6)النساءعند 

                                 
( ، 33/104. تهذيب الكمال )  هـ162م اختلف في اسمه قيل اسمه محمد ، وقد ينسب لجده أبي سبرة ، توفي عا(  1)

 (.503/  4( ، ميزان الاعتدال )2/411الكاشف )
 ( 19/  17(  انظر : الحاوي الكبير ) 2)
 (372/  7(  انظر : فتح القدير ) 3)
 (4/283(  انظر : الكافي )4)
 (.79( رقم ) 86/  1( ، ومسلم )  304( رقم ) 68/  1(  أخرجه البخاري ) 5)
 (119الجلية )  المختارات:  (  انظر6)
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باعتبار اليمين  ، ومعلوم أن المرأتين  (1)لمخالف قال باعتبار المرأتين مع يمين المدعياوقالوا : بأن 
له نفع بإثبات تجلب  ؛ لأن يمين المدعي لمرأتين أقوى من يمين المدعي شك بأن امع الشاهد ولا

في الأصل ، فإذا اعتبرت  ا بنفع مباشرلا ترجع عليهم أتينالمر  شهادة ، بينما الحق على خصمه
أربع من ، فمن باب أولى اعتبار شهادة  ادة المرأتين مع يمين المدعي في إثبات الحقوقشه

 النساء منفردات عن الرجال.
 

 الترجيح 
 قول من قال بقبول  الذي يترجح هوفقوال العلماء وأدلتهم في المسألة ، وبعد هذا العرض الإ

عن حديث شهادة المرأة  ابن القيمقال ، الحدود ردات في جميع الحقوق عدا شهادة النساء منف
،  فهذا يدل بمنطوقه على أن شهادتها وحدها على النصف »:  مثل نصف شهادة الرجل

، ولا في  ولا في السنة، ، وليس في القرآن  وبمفهومه على أن شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل
 ، إذا قامتا مقام الرجل المرأتين ، فإن بل القياس الصحيح يقتضيه، ما يمنع من ذلك ، الإجماع 

، بل  ، فإن قبول شهادتهما لم يكن لمعنى الرجل وإن لم تكونا معه، قامتا مقامه  ،إذا كانتا معه 
، وإنما يخشى من سوء ضبط المرأة  ، وهو العدالة وهذا موجود فيما إذا انفردتا لمعنى فيهما

 .(2)«، فقويت بامرأة أخرى وحفظها، وحدها 
ضابط ال، صادق في خبره الالشاهد حقوق العباد ، و  إثباتشهادة هو من الفالهدف الحقيقي 

وهذا في كل مشهود به سواء  ،  أنثى تثبت به الحقوق دون نظر إلى جنسه ذكر كان أملها ، 
صدق لا يشك أنه يُ  المال ق فيد  أو وصية ، فمن صُ ، أو طلاقاً ، أو نكاحًا ،  كان ذلك مالًا 

ولا ، في غيره ، وقد أجمع العلماء على أن الرجل والمرأتين كالرجلين في الشهادة على الأموال 
 .والعقود الأخرى في باب الشهادة، رق بين الأموال ف

تنسى رجل في الشهادة ، وهي أن المرأة قد الالحكمة من جعل المرأتين مقابل  فإن الله قد ذكر
ومعلوم أن هذا التذكير الحاصل في الأموال ، هو موجود في ، فتذكرها الأخرى ، وتضل عنها 

 لم يكن أولى .، والنكاح إن والطلاق ، الرجعة 

                                 
 (  وهو مذهب المالكية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي بيانه في المسألة التالية .1)
 (1/135(  انظر : الطرق الحكمية ) 2)
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هادة النساء مقرونة بشهادة ش وأما استدلال الجمهور بالآية الكريمة في سورة البقرة والتي فيها ،
 :عموم هذه الآيةالأخذ بفإن العلماء متفقون على عدم ،  الرجال

، حية المالية فقد وجدنا مذهب الحنفية يجيز شهادة النساء مع الرجال في جميع الحقوق من الناف
، والمخالف  ان والإشهاد عليهوهذا لا شك مخالف لمن يستدل بالآية فهي تتكلم عن الدي

 .(1)يقول بجواز شهادة النساء على الحقوق غير المالية
يز شهادة النساء منفردات مع يمين منفردات فقد وجدنا مذهب المالكية يج وأما شهادتهن

يمين المدعي ؛ لأن يمين المدعي فيها المدعي ، ومعلوم عند الجميع أن شهادة المرأتين أقوى من 
 .الشبهة ا اتصفتا بالعدالة وانعدمت في ناحيتهملتينلنوع شبهة بعكس المرأتين ا

 يطلع عليه الرجال لا يلحقها مما وما ، وأما الحنابلة فإنهم قالوا بقبول شهادة المرأة في الرضاع 
 »عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يوصي ولا يحضره إلا النساء قال : ، ابن القيم نقل و 

أجيز شهادة النساء .وسئل عن رجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق ولا يحضره إلا النساء : هل 
 (2) « تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم
يع الحقوق مع اشتراط على الاستدلال بشهادة النساء في جمتدل ، ووجدنا النصوص الأخرى 

فشهادة ، وأما نقصان العقل  »:  في حديث عبد الله بن عمر  قولهفي ذلك و ،  العدد
 .(3)«تعدل شهادة رجل ، امرأتين 

، مع شاهده ، الحقوق اليمين سواء كانت من جانب المدعي  إثبات وقد وجدنا أن من وسائل
رجال والنساء ال وفي هذا الباب يتساوى،  إذا لم يكن للمدعي بينة دعى عليهلمأو من جانب ا

 ، وإذا كانت (4)ومعها شاهد حلفت مع شاهدها واستحقت الحق، امرأة  المدعي ، فإذا كان
رأة فكانت يمين الم،  (5)وسقطت الدعوى، ولم يكن مع المدعي بينة حلفت ،  هي المدعى عليها

                                 
  29انظر : ص   (1)

 (135 /1(  انظر : الطرق الحكمية )2)
 ( 86/  1(  أخرجه مسلم في صحيحه ) 3)
  (3/1337أخرجه مسلم )«  قضى بيمين وشاهد أن النبي » بن عباس (  لظاهر حديث ا4)
( عن ابن أبي مليكة ، أن امرأتين ، كانتا 4552( رقم )6/35(  يدل على ذلك ما أخرج البخاري في صحيحه )5)

ابن  تخرزان في بيت أو في الحجرة ، فخرجت إحداهما ، وقد أنفذ بإشفى في كفها ، فادعت على الأخرى ، فرفع إلى
لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ، ذكروها بالله  »:  عباس ، فقال ابن عباس : قال رسول الله 
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  .في قبول شهادتها في الحقوق مثل الرجلذلك يثبت أن المرأة ، كل  (1)قامت مقام رجل

﴿قال تعالى ، الحقوق شهادة  ثباتإوالله سبحانه وتعالى قد أسمى الأيمان في      

        ﴾(2). 
 شهادة النساء البقرة ، ليس فيها دلالة على ردورة والله أعلم أن آية س فإن الذي يترجح ولهذا

؛ لأن من النادر  ، ولكن العلماء عندما قالوا بعدم اعتبار شهادات النساء منفردات منفردات
والرجعة ، فتكون ذاكرتها ، أو الطلاق ، اشتغال النساء بالشهادة على البيوع  عييالطبوغير 

شغلها ، فإنها فيها تكون أقوى مور المنزلية التي هي فيها ضعيفة ، بينما طبيعتها تكون في الأ
وإناثاً أن يقوى   ذكوراً ، فمن طبع البشر في حياتنا ملموسو وهذا شيء مشاهد الرجل ،  من

، وهذه قاعدة مشهورة ، ولكن قد ينافي ذلك تذكرهم للأمور التي تهمهم ، ويكثر اشتغالهم بها 
مع الشرع ، وقد يمارسن بعض  نافىتت الأعمال التي لافي وقتنا الحاضر اشتغال بعض النساء في 

تحتاج لشهادتهن على بعض الأوراق المالية  ية والإدارية ، فتحدث بعض الحوادثالأعمال المال
والإدارية ، لإثباتها ، فإذا فعلن ذلك ، فهل يثبت الحق بشهادتهن في ذلك ، فلا شك حينئذ 

شرعي المطلوب في الشهادة ، وإلا لوقع الحرج حينئذ من أن الحق يثبت بهن إذا اكتمل العدد ال
في كثير من أعمال النساء اليوم واللاتي هن شريحة كبيرة في المجتمع من معلمات وطبيبات 

 .وموظفات في أقسام الوزارات الخاصة بالنساء 
 والله تعالى أعلم                                 

 
 
 

 

                                                                                               
﴿واقرءوا عليها            ﴾  فذكروها فاعترفت ، فقال ابن عباس : قال النبي ،  «: اليمين على
 «.المدعى عليه 

 (.3/601ح منتهى الإرادات ) (  انظر : شر 1)
 (6(  سورة النور )2)
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 :  المبحث الرابع
  (1)ين المدعيالمرأتان ويم

                                 
 (  اختلف العلماء في الاحتجاج بالشاهد واليمين على قولين :1)

 (.172 /8( ، فتح القدير )17/30ذهب الحنفية إلى عدم الاحتجاج بالشاهد مع يمين المدعي . انظر : المبسوط )
والظاهرية إلى اعتبار الشاهد مع يمين المدعي حجة .انظر : ، ابلة والحن، والشافعية ، وذهب جمهور العلماء من المالكية 

 (8/491( ، المحلى )3/601( ، شرح منتهى الإرادات )1/334( ، شرح مختصر خليل)4/187الشرح الكبير )
 : استدل الجمهور لمذهبهم: الأدلة

 (3/1337أخرجه مسلم )« قضى بيمين وشاهد أن النبي » بحديث ابن عباس
وأما حديث ابن عباس فمنكر ؛ لأن قيس بن سعد لا »الحنفية عن الحديث بأنه ضعيف ، قال الطحاوي : وأجاب 

 «.نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، فكيف يحتجون به في مثل هذا ؟ 
مله أنه متى ما كان قيس بن سعد ثقة ، والراوي عنه ثقة ، ثم يروي عن شيخ يحت» وأجاب على ذلك البيهقي بقوله : 

سنة ولقيه ، وكان غير معروف بالتدليس ، كان ذلك مقبولًا ، وقيس بن سعد مكي وعمرو بن دينار مكي ، وقد 
فمن أين جاء إنكار رواية قيس »»ثم قال : « روى قيس ، عن من هو أكبر سنًا ، واقدم موتاً من عمرو بن دينا
 يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر ، فزعم أنه منكر عن عمرو . غير أنه روي عنه ، ما يخالف مذهب هذا الشيخ ، ولم

 (.14/286انظر : معرفة السنن والآثار )«.
لا يرد أحد من أهل العلم مثله ، لو لم » على أن الحديث له شواهد عديدة تشهد لصحته ، قال الشافعي رحمه الله : 

 (.14/284) انظر : معرفة الآثار والسنن«.يكن فيه غيره ، مع أن معه غيره مما يشده 
ثم من الناحية العقلية قالوا : أن اليمين تلزم أقوى المتداعيين ، والجانب الأقوى مع عدم البينة المدعى عليه ؛ لأن الأصل 
براءة ذمته ، فإذا حصل مع المدعي شاهد صار جانبه أقوى فوجب أن تكون اليمين منه. انظر : الحاوي 

(17/72) 
 التالية :  واستدل الأحناف لمذهبهم بالأدلة

﴿:الدليل الأول : قوله تعالى                                             

   ﴾ ي ، فهي إذن زيادة على فقالوا : في هذه الآية ذكر البينة وأنواعها ، ولم يذكر الشاهد مع يمين المدع
 النص وهو نسخ ، وهذا الخبر لا ينتهض لنسخ القرآن .

باليمين مع الشاهد ، فإن الحق يثبت بنكول  ونوقش هذا الاستدلال : بأن الآية ليس فيها دليل على رد قضاء الرسول
ار ذلك كله نسخ ، ولا قائل المطلوب ، ويمين الطالب إجماعًا ، وليس وهذا مما ذكر في الآية الكريمة ، فإما اعتب

بذلك ، وإما وجب الأخذ باليمين مع الشاهد ؛ لثبوت ذلك بالدليل الصحيح ، ولا معارضة بينه وبين الآية. انظر 
 (.2/230( ، إعلام الموقعين)392/  3( ، تفسير القرطبي ) 334 /1: أحكام القرآن لابن العربي )

 ، والزيادة في الشيء تقرير لهنص نسخ ، غير صحيح ؛ لأن النسخ الرفع والإزالة قولهم أن الزيادة على ال»قال ابن قدامة : 
والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ، ولا يرفعه ؛ ولأن الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه  لا رفع ،

 .(134/  10انظر : المغني ) «. لم ترفعه ، ولم تكن نسخًا ، فكذلك إذا انفصلت عنه
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 هذه المسألة على قولين :اختلف العلماء في 
ورجح  مع يمين المدعي إلى قبول شهادة المرأتين (2)والظاهرية  (1)ذهب المالكيةالقول الأول : 

 .(4)، وابن القيم (3)هذا القول شيخ الإسلام
لمدعي في إثبات مع يمين ا المرأتينوذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول شهادة القول الثاني : 

 . (6)الحنابلةو  ، (5)الشافعية  الحقوق وهو مذهب
 

 : بالأدلة التالية استدل أصحاب القول الأول

                                                                                               
:﴿ والزيادة على النص جائزة عقلًا وشرعًا ، كما في قوله تعالى                      

                       ﴾( وأجمع العلماء على تحريم نكاح العمة مع24سورة النساء ، )  بنت
أن تنكح المرأة على   نهى رسول الله »قال :   أخيها وهي غير مذكورة في آية المحرمات ، وذلك لحديث جابر 

 ( ، وعمة الزوجة غير مذكورة في المحرمات 5108( رقم )12/  7أخرجه البخاري ) « عمتها أو خالتها 
( 3/143أخرجه البخاري )« مين على المدعى عليه قضى أن الي إن النبي » قال :  الدليل الثاني : عن ابن عباس 

 (.2514رقم )
وجه الاستدلال: دل الحديث على أن اليمين إنما تطلب من المدعى عليه ، وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول حتى صار في 

اهد ويمين ولأن الشحيز التواتر ، وما عارضه من حديث الشاهد واليمين فهو غريب مختلف في صحته فلا يعارضه ؛ 
بينة ، واليمين ليست على المدعي ، وإنما اليمين في جانب المدعى عليه .انظر فتح  المدعي ، ليست

 (.17/30( ، المبسوط )8/173القدير)
ونوقش هذا الاستدلال : بأن حديث ابن عباس فيه اليمين على المدعى عليه ، هذا عند عدم وجود البينة المعتبرة شرعًا 

 (.283/  5الشاهد والمرأتين ، أو الشاهد ويمين المدعي . انظر : فتح الباري ) من الشاهدين أو 
 .ةالشرعي وقثبت بها الحقتالشاهد ويمين المدعي حجة  والراجح هو اعتبار

خليل للخرشي )  ( ، شرح مختصر187/  4( ، الشرح الكبير ) 213/  2( ، التلقين ) 214/  5(  انظر : المنتقى ) 1)
7  /201). 

 .(443/  8(  انظر : المحلى )2)
ولو قيل إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال لكان » (  بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقال : 3)

 .(578/  5انظر : مجموع الفتاوى )« . متوجهًا ؛ لأنهما أقيما مقام الرجل في التحمل 
 (1/135انظر : الطرق الحكمية )  (4)

( ، مغني 252/  10( ، تحفة المحتاج )278/  11( ، روضة الطالبين ) 13/339( ، البيان )7/3:الأم ) (  انظر5)
 (6/370المحتاج )

 (. 601/  3( ، شرح منتهى الإرادات )  135/  10(  انظر : المغني ) 6)
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 . (1) « قضى بيمين وشاهد أن النبي  » عن ابن عباس
ومعلوم أن الشاهد من دل هذا الحديث على اعتبار الشاهد مع يمين المدعي ، وجه الدلالة : 

والرجل يُحل ف ، لأنهما قد أقيما مقام رجل »قال القرافي : ،  من النساء ينامرأت قابلهالرجال ت
، إذا كانتا معه ، قامتا مقامه  فإن المرأتين إذا قامتا مقام الرجل»وقال ابن القيم :  .  (2)«معه 

وإن لم تكونا معه ، فإن قبول شهادتهما لم يكن لمعنى الرجل ، بل لمعنى فيهما ، وهو العدالة  ،
وهذا موجود فيما إذا انفردتا ، وإنما يخشى من سوء ضبط المرأة وحدها وحفظها ، فقويت ، 

 (3)«بامرأة أخرى 
قالوا : إن اليمين تجب من جهة أقوى الخصمين ، ومعلوم إن المدعى إذا كان معه امرأتين و  

 (4)تشهدان على قوله ، فإن جانبه يقوى بهما ، فيحلف معهما ويستحق حقه 
 لك : أجيب عن ذ

بأن قولكم بقبول المرأتين مع يمين المدعي ، يخالف قولكم بعدم قبول شهادة النساء 
، فكيف تجيزون هنا  (5)منفردات ، فأنتم لا تجيزون شهادة أربع نساء منفردات دون الرجال

 .وهذا تحكم منكم  ؟امرأتين دون رجل 
 

 :  بالأدلة التالية استدل أصحاب القول الثاني
هي غير مقبولة ،  من الرجال ، ف ينة وجود رجل ؛ فإذا خلت البينةقبول الب بأن من شروط

نساء في الأموال ، وهنا قد خلت من الرجال فهي غير مقبولة ، والسبب في  شهد أربعكما لو 
ذلك أن شهادة المرأتين ضعيفة ، تقوت بالرجل ، وهنا اليمين ضعيفة ، وشهادة المرأتين ضعيفة 

 .(6)لا يقبل لضعيف، فضم الضعيف إلى ا

                                 
 56سبق تخريجه ص (  1)
 (10/356(  انظر : الذخيرة )2)
 (.1/135(  انظر : الطرق الحكمية )3)
 (1/79(  انظر : إعلام الموقعين )4)
(  يرى المالكية بعدم قبول شهادة النساء دون الرجال إلا في حالة الولادة والاستهلال أي فيما لا يطلع عليه الرجال . 5)

 (248/  10انظر : الذخيرة للقرافي ) 
 ( 135/  10(  انظر : المغني )6)
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إلا فيما ، فالحجة فيه أن النساء إذا كن لا يجزن عند الحاكم إلا مع الرجال  »قال الشافعي : 
 (1)«لا يراه الرجال فهاتان امرأتان ليس معهما رجل يشهد 

 
 :  من وجهين وأجيب عن ذلك

قد سبق الأول : قولكم بعدم حجية شهادة النساء منفردات ، قول مخالف لظاهر السنة و 
 بيان المسألة وأن الراجح فيها قبول شهادة النساء منفردات إذا اكتمل عددهنَّ.

 نتافالمرأ و سلمنا بعدم قبول شهادة النساء منفردات ؛ فإن الأمر هنا يختلف ،لالثاني : 
بل  حقيقة ، منفردات ، وهو المدعي بيمينه ، فهنَّ لسنَّ انضم إليهما من غير جنسهما هنا 

 .(2) غير جنسهنَّ  من معهنَّ 
 

 الترجيح : 
مع يمين المدعي ، فإن الرسول  قول من قال بقبول المرأتينالذي يترجح من أقوال العلماء 

شهادة الرجل تقابلها شهادة رأة نصف شهادة الرجل كما سبق ، و جعل شهادة الم الكريم 
 .(3)امرأتين

                                 
 (7/3(  انظر : الأم )1)
 (256/  10ة )(  انظر : الذخير 2)
 (  وقد اختلف العلماء في الأمور التي تقبل فيها اليمين مع الشاهد رجل أو امرأتين على قولين :3)

( ، تبصرة 2/910القول الأول : أنها تقبل في الأموال فقط وهذا مذهب المالكية و الشافعية والحنابلة. انظر :الكافي )
( ، الإنصاف 6/370( ، مغني المحتاج )4/187دسوقي )( ، الشرح الكبير مع حاشية ال1/324الحكام )

(12/18) 
وهو من الحنابلة ، نصره ابن القيم ، و  القول الثاني : أنها تقبل في الأموال والحقوق البدنية عدا الحدود وهو مذهب ابن حزم

لإنصاف ( ، ا120( ، الطرق الحكمية )8/490: المحلى ).انظرمروي عن الإمام أحمد في النكاح والطلاق 
(12/18.) 

قضى »  ( عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله10/281استدل أصحاب القول الأول بما روى البيهقي )
 وهذا دليل واضح على أنه يقتصر بالشاهد واليمين في الأموال«. في الأموال :» ، قال عمرو « باليمين مع الشاهد 

سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد »ن زيد بن الحباب ، قال : ( بعد هذا الحديث ع5/120وروى الإمام أحمد)
 «هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال : لا ، إنما هذا في الشراء ، والبيع ، وأشباهه 

وقوله ليس بحجة ملزمة . انظر : إعلام ، عمرو بن دينار بقول : بأن هذا تقييد لعموم ظاهر السنة ،  وأجيب عن ذلك
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 يمين مع الشاهدين من النساءال لشاهد مع يمين المدعي ، فكذلك تعتبروالصحيح اعتبار ا
مقرونات بالرجال ،  وأما الاستدلال بالآية بأن شهادة النساء منفردات لم ترد فيها ، وإنما وردنَّ 

الآية إلى اعتبار  الشيء نفي ما عداه ، وإنما أشارت نه لا يلزم من التنصيص علىفيجاب عنه: إ
 .(1) في ذلك  شهادة النساء على النصف من شهادة الرجال وبينت العلة

في باب ما لا ، فالنساء يقدمن في باب الشهادات على الرجال ؛ فشرع الله سبحانه عظيم 
باب الشهادة في الحدود والقصاص ، عليهن في  يقدم الرجال، و  (2)يطلع عليه الرجال

ة ، بشرط مراعا ويتساويان في باب الحقوق المالية بالاتفاق ، والحقوق غير المادية على الصحيح
 العدد فالرجل تقابله امرأتان.

 والله تعالى أعلم                                   
 
 
 
 
 

 

                                                                                               
 .(1/77الموقعين )

 (137/  10انظر : المغني )  . اتفق العلماء في الجملة على قبول شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ( 1)
وهذا هو الصحيح فإن الشهادة في هذه الحالة تقتضي منه النظر إلى المرأة في الولادة ، أو الرضاعة ، وإذا تعمد ذلك ( 2)

وأشار بقوله : فيما يطلع عليه الرجال ، إلى أن الرجل لو » ال ابن عابدين : قسقطت عدالته وردت شهادته  ، 
شهد لا تقبل شهادته ، وهو محمول على ما إذا تعمد النظر . أما إذا شهد بالولادة ، وقال فاجأتها ، فاتفق نظري 

ظر ، فإن  لرجال بذلك نُ فإن شهد ا »، وقال الماوردي : « عليها تقبل شهادته ، إذا كان عدلًا كما في المبسوط 
كانوا فسقة لا ،   وشهادتهم مقبولة ، وإن تعمدوا النظر لغير الشهادة ، كان من غير تعمد للنظر فهم على العدالة 

قال في المنتهى و ، « تقبل شهادتهم ، وإن تعمدوا النظر لإقامة الشهادة ففي قبول شهادتهم لأصحابنا ثلاثة أوجه 
قلت : فظاهر هذا الكلام أن المرأتان تقدم على . «أولى بالقبول من المرأة لكماله وإن شهد رجل فهو »وشرحه : 

الرجل ؛ لأن المقارنة هنا بين مرأة ورجل فقدم الرجل لكماله ، ولا شك أن المرأتان تساوي الرجل في هذا الباب بل 
( ، 401/  11وي الكبير ) ( ، الحا 465/  5( ، حاشية ابن عابدين ) 144/  16هن أولى . انظر : المبسوط )

 (. 496/  2( ، منار السبيل )  602/  3( ، شرح منتهى الإرادات ) 369/  6مغني المحتاج ) 
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 الخاتمة                                         
وفي ختام هذا البحث ، فإني أحمد الله وأشكره على أن أعان ويسر إعداد هذا البحث  .1

كريم ، وأن يبارك فيه ، وأن ينفع به ، وأسأله أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه ال
 المسلمين 

 ثم إن من أهم النتائج التي نخلص إليها من البحث ما يلي :  .2
إن البينة إذا أطلقت يراد بها عدة معاني ، ولكن إذا أطلقت في باب إثبات الحقوق ،  .3

 فالمراد بها الشهود وهذا مذهب جماهير العلماء من الخلف والسلف .
 لة من وسائل الإثبات.البينة أقوى وسي .4
الرجال والنساء يتساوون في باب الشهادات ، إذا توفر العدد ، فكل رجل تقابله  .5

 امرأتين .
ز يد في العدد في جانب النساء مقابل الرجال في باب الشهادات ، من أجل الضبط ،  .6

لأن غالب أمور الشهادات خارج اهتمامات النساء ، ومعلوم أن الإنسان إذا لم يهتم 
 الأمر فإنه ينساه سريعًا .ب

شهادة النساء في الحدود غير معتبرة ، وهذا ليس لعيب في النساء ، وإنما لعدم الحاجة  .7
إلى إثبات الحدود ؛ لأنها من حقوق الله تبارك وتعالى ، وحقوقه مبنية على المسامحة. 

ليها من الرأفة بالإضافة إلى أن إثبات غالب الحدود تنافي طبيعة المرأة التي جبلها الله ع
 والرقة والحياء ، فلذلك لم يؤخذ بشهادتها فيها .

شهادة المرأة في القصاص معتبرة شرعًا عند عدم توفر الشهداء من الرجال ، إذ لا دليل  .8
صحيح يمنع من الأخذ بشهادتها شرعًا ، إذا توفر فيها العدالة ، وضبطها لشهادتها في 

لياء القتيل ، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هذا الشأن ، مراعاة لحقوق القتيل وأو 
ورجح كثير من السلف : أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في  » رحمه الله : 

وهذا القول هو القول الذي يقتضيه الدليل »ثم قال : « كل شيء حتى في القصاص 
 . (1)«والتعليل 

والبدنية ، إذ لا دليل يمنع من قبول  شهادة النساء معتبرة في باب إثبات الحقوق المالية .9
                                 

  ( 119انظر : المختارات الجلية )   (1)
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 شهادة المرأة في شيء من ذلك .
شهادة النساء في المواضع التي لا يطلع عليها إلا النساء أقوى من شهادة  .10

 الرجال ، والمرأة فيها مقدمة على الرجل .
شهادة النساء منفردات بينة شرعية مأخوذ بها في باب الشهادات إذا توفر  .11

 جميع الحقوق عدا الحدود.، وذلك في  دالعد
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 البحثهرس مراجع ومصادر ف

 القرآن الكريم  -1

هـ ( تحقيق 319الإجماع ، تأليف : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى  -2

 هـ .1425فؤاد عبد المنعم أحمد ، طبعة دار المسلم ، الطبعة الأولى 

هـ ( ، 702تقي الدين ابن دقيق العيد )أحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ،  -3

 محمد بن حامد الفقي ، أحمد شاكر، مطبعة السنة المحمدية .تحقيق 

( ، تحقيق محمد 370تكر أحمد بن علي الرازي الجصاص )أحكام القرآن لأبي ب -4

  هـ .1405الصادق قمحاوي ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

هـ ( ، 543أحكام القرآن ، للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي ) -5

تحقيق : محمد بن عبد القادر عطا ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، البنان ، 

 هـ .1424الطبعة الثالثة 

 هـ (751محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ) أحكام أهل الذمة ، تأليف : -6

تحقيق يوسف البكري ، شاكر العاروري ، طبعة دار رمادي للنشر ، الطبعة الأولى 

 هـ .1418

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جمعه علاء الدين أبي الحسن علي بن  -7

هـ ( ، طبعة دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، عام 803محمد بن عباس البعلي الحنبلي )

 هـ .1397
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الاستذكار ، تأليف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي )المتوفى  -8

قيق سالم محمد عطاء ، محمد علي عوض ، طبعة دار الكتب العلمية ، هـ ( تح463

 هـ.1421بيروت ، الطبعة الأولى 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني  -9

( ، تحقيق الشيخ أحمد عزو ، طبعة دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى 1250)ت

 هـ .1419

محمد ناصر الدين ، تأليف : يل في تخريج أحاديث منار السبيل إرواء الغل -10

، إشراف : زهير الشاويش ، طبعة المكتب الإسلامي ،  هـ (1420)ت الألباني

 هـ .1399الطبعة الأولى ، 

الإلزامات والتتبع ، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدار قطني  -11

ي ، طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة هـ ( تحقيق : مقبل بن هادي الوادع385)

 هـ (1405الثانية )

أسد الغابة ، تأليف أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عز الدين ابن  -12

 هـ .1409هـ ( طبعة دار الفكر ، بيروت ، 630الأثير )المتوفى 

الإشراف على مذاهب العلماء ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ، تحقيق  -13

، الطبعة الأولى د أبو حماد صغير أحمد الأنصاري ، طبعة دار المدينة للطباعة والنشر :

 هـ1425، 
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هـ ( 1421الأصول من علم الأصول ، تأليف : محمد بن صالح العثيمين ) -14

 هـ .1426طبعة دار ابن الجوزي ، طبعة عام 

بن  الإصابة في تمييز الصحابة ، تأليف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد -15

 هـ (852حجر العسقلاني )المتوفى 

إعلام الموقعين ، تأليف : شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف  -16

،  محمد بن عبد السلام ،  دار الكتب العلمية( ، تحقيق : 751بابن القيم )ت 

 بيروت .

الإفهام في شرح عمدة الأحكام ، تأليف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز  -17

هـ ( تحقيق سعيد بن علي بن وهف القحطاني ، طبعة مؤسسة 1420 )المتوفى

 الجريسي .

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، تأليف : محمد بن أحمد الخطيب الشربيني  -18

 هـ ( ، طبعة دار الفكر ، بيروت .977)المتوفى

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ،  -19

تحقيق :  هـ (475ف : أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن مأكولا )المتوفى تألي

 .طبعة دار الكتاب الإسلامي نايف العباسي ،

دار المعرفة ، طبعة هـ( ، 204الأم ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت  -20

  بيروت .
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معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ، تأليف :  الإنصاف في -21

تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار إحياء هـ( ، 885بن سليمان المرداوي )ت  علي

 التراث العربي ، بيروت.

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ، محمد بن إبراهيم بن المنذر  -22

 هـ ( ، تحقيق حماد صغير أحمد ، طبعة دار طيبة ، الطبعة الأولى .319)ت

ث ، تأليف : الحافظ أبي الفداء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدي -23

، طبعة دار هـ( ، شرح العلامة أحمد شاكر 774إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )

 . الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية

زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تأليف  -24

 الثانية .هـ( ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة 970)

هـ( ، 587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف : علاء الدين الكاساني  ) -25

  م.1982دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 

بداية المبتدي ، تاليف : برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغنياني  -26

 هـ ( ، طبعة مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ، القاهرة .593)ت

،  هـ(595) محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -27

 طبعة دار الفكر ، بيروت .

سراج البدر المنير في تخريج الأحاديث ولأثار الواقعة في الشرح الكبير ، تأليف :  -28
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هـ ( ، طبعة دار الهجرة 804الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت 

 هـ .1425، الطبعة الأولى  للنشر والتوزيع

طبعة دار هـ ( ، 855)تمحمد بن محمود العيني ، تأليف : البناية شرح الهداية  -29

 الكتب العلمية ، الطبعة الأولى .

البيان في مذهب الإمام الشافعي ، أبو الحسين يحيي بن أبي الخير العمراني  -30

الطبعة الأولى هـ( ، تحقيق قاسم محمد النوري ، دار المنهاج ، جدة ، 558)ت

 هـ .1421

هـ ( ، 520البيان والتحصيل ، تأليف : أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي )ت  -31

 هـ .1408طبعة دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، البنان ، الطبعة الثانية ، 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ، تأليف : علي بن محمد أبو الحسن  -32

قيق د الحسين سعيد ، طبعة دار طيبة ، الرياض ، الطبعة هـ ( تح628القطان )المتوفى 

 هـ .1418الأولى 

لإكليل لمختصر الخليل ، تأليف : محمد بن يوسف بن أبي القاسم التاج وا -33

  هـ.1398هـ( ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية  ، 897العبدري )ت 

هـ ( ، 261 العجلي )تاريخ الثقات ، تأليف : لأبي الحسن أحمد بن عبد الله -34

 هـ .1405الطبعة الأولى 

تاريخ القضاة ، تأليف أبو بكر محمد بن خلف بن حيان البغدادي )المتوفى  -35
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هـ ( تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي ، طبعة المكتبة التجارية الكبرى ، الطبعة 306

 هـ .1366الأولى 

: إبراهيم بن علي  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، تأليف -36

هـ ( طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى 799بن فرحون المالكي )

 هـ 1406

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، تأليف : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر  -37

هـ ( تحقيق محمد بن علي النجار ، طبعة المكتبة العلمية ، 852العسقلاني )المتوفى 

 بيروت ، لبنان

زيلعي ، تأليف : فخر الدين عثمان بن علي البيين الحقائق شرح كنز الدقائق ت -38

 هـ( ، طبعة المطبعة الكبرى الأميري ، بولاق ، القاهرة743الحنفي )

تحفة الفقهاء  ، تأليف : محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندي  طبعة دار  -39

 هـ .1414الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر ، تأليف :  تاج إلى شرح المنهاجتحفة المح -40

 الهيتمي ، طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر .

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكر  -41

هـ ( تحقيق ، نظر محمد الفاريابي ، طبعة دار 911جلال الدين السيوطي )المتوفى 

 اض .طيبة ، الري
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تغليق التعليق ، تأليف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر  -42

هـ ( ، تحقيق سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي ، طبعة 852العسقلاني )

 هـ .1405المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى عام 

تقريب التهذيب ، تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي )ت  -43

  هـ.1406ق : محمد عوامة ، طبعة دار الرشيد سوريا ، الطبعة الأولى هـ( ، تحقي852

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ، تأليف : أبو الفضل زين الدين  -44

هـ ( تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، 806عبد الرحيم بن الحسين العراقي )المتوفى

 هـ .1389ولى طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ، الطبعة الأ

يث الرافعي الكبير ، تأليف : أحمد بن علي بن تلخيص الحبير بتخريج أحادال -45

هـ 1419، طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى هـ( 852حجر العسقلاني )ت 

. 

التلقين في الفقه المالكي ، تأليف : أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  -46

هـ ( ، تحقيق محمد أبو خبزة الحسني التطواني ، 422وفى الثعلبي البغدادي المالكي )المت

 هـ .1425طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 

، أبو عمر يوسف بن   لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البرالتمهيد  -47

( ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد هـ463عبد الله بن عبد البر )ت

 هـ.1387كري ، طبعة وارة عموم الأوقاف والشؤؤن ، المغرب ، الكبير الب
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تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ، المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  -48

هـ ( ، تحقيق مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب ، طبعة 748عثمان الذهبي ) ت 

 هـ .1421دار الوطن ، الرياض ، الطبعة الأولى 

هـ( ، 852، تأليف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت تهذيب التهذيب  -49

 طبعة دائرة المعارف النظامية ، الهند ، الطبعة الأولى .

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، تأليف : يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو  -50

هـ( ، تحقيق : د. بشار عواد معروف ، طبعة مؤسسة الرسالة 742الحجاج المزي )ت 

 هـ .1400الطبعة الأولى ، ، بيروت ، 

هـ ( ، تحقيق محمد 370تهذيب اللغة ، تأليف : محمد بن محمد الأزهري )ت  -51

 م.2001عوض مرعب . طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام ، تأليف : عبد الله بن عبد الرحمن البسام  -52

هـ 1423مكتبة الأسدي ، مكة المكرمة ، الطبعة الخامسة  هـ ( طبعة1423)المتوفى 

. 

الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي ( تأليف : أبو عبد الله محمد بن أحمد  -53

هـ ( تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، طبعة 671بن أبي بكر القرطبي )المتوفى 

 ـ .ه1384دار الكتب المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

جامع البيان في تأويل القرآن ، لمحمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري  -54
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 هـ .1420هـ ( تحقيق : أحمد شاكر ، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 310)

جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، تأليف صلاح الدين خليل بن كيكلدي  -55

عبد المجيد السلفي ، طبعة عالم هـ ( تحقيق : حمدي 761الدمشقي العلائي )المتوفى 

 هـ .1407الكتب ، بيروت ، الطبعة الثانية 

، تأليف : الحافظ محمد بن عيسى بن سورة  (سنن الترمذيالجامع الصحيح ) -56

تحقيق : أحمد شاكر ، طبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،  هـ ( ،279الترمذي )ت

 .الطبعة الثانية

وسننه وأيامه ، تأليف : أبو  ول الله الجامع الصحيح المسند من حديث رس -57

تحقيق محمد زهير بن ناصر ( ، تحقيق : 256عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت

 ، طبعة دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى .

الجرح والتعديل ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي المروزي  -58

 هـ .1271بي ، بيروت ، الطبعة الأولى هـ ( طبعة دار إحياء التراث العر 327)

الجوهر النقي على سنن البيهقي ، لعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم  -59

 هـ ( طبعة دار الفكر.750الشهير بابن التركماني )

حاشية ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، تأليف:  -60

، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ( 1252محمد أمين بن عمر عابدين )ت

 هـ.1421، 
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 عرفة الدسوقي أحمد  محمد بنحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف :  -61

 ( ، تحقيق محمد عليش ، طبعة دار الفكر ، بيروت.1230)ت 

تأليف عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ، الطبعة حاشية الروض المربع ،  -62

 (هـ 1397الأولى  )

لإمام الشافعي ، تأليف : علي بن محمد بن حبيب الحاوي الكبير في فقه ا -63

هـ ( ، تحقيق : علي بن محمد معوض ، عادل أحمد عبد الجواد . 450الماوردي )ت 

 هـ.1419دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

بن علي الدراري المضيئة شرح الدرر البهيئة ، تأليف : محمد بن علي بن محمد  -64

 هـ ( ، طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى .1250الشوكاني )

الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، تأليف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  -65

هـ ( تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني ، طبعة دار 852بن حجر العسقلاني )

 المعرفة ، بيروت 

بصار وجامع البحار ، تأليف محمد بن عبد الله الدر المختار شرح تنوير الأ -66

 .الحنفي ، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم 

درر الحكام شرح غرر الأحكام ، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا )المتوفى  -67

 هـ ( ، طبعة دار إحياء الكتب العربية .885

ـ ( ، ه684الذخيرة ، تأليف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت  -68
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 دار الغرب ، بيروت .طبعة  تحقيق : محمد حجي ،

شرح سنن النسائي ، تأليف : محمد ابن الشيخ علي بن آدم ذخيرة العقبى  -69

 .هـ (1416الطبعة الأولى )الأثيوبي ، طبعة دار المعراج الدولية للنشر ، 

هـ ( ، 1051الروض المربع ، تأليف : منصور بن يونس بن صلاح البهوتي )ت -70

 ار المؤيد ، مؤسسة الرسالة .طبعة د

( ، 676البين وعمدة المفتين ، تأليف : يحيى بن شرف النووي )ت روضة الط -71

  هـ.1412، سلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثةالمكتب الإ

الروضة الندية شرح الدرر البهية ، تأليف : محمد صديق خان بن حسن  -72

 هـ ( ، طبعة دار المعرفة .1307)

ختصار المقنع ، تأليف / موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي زاد المستقنع في ا -73

 هـ ( تحقيق عبد الرحمن العسكر ، طبعة دار الوطن للنشر ، الرياض .968المقدسي )

زاد المعاد في هدي خير العباد ، تأليف : محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم  -74

عة والعشرون هـ ( ، طبعة مؤسسة الرسالة ، بيروت الطبعة الساب751الجوزية )

 .هـ (1415)

الزواجر عن اقتراف الكبائر ، تأليف : أحمد بن محمد بن علي بن حجر  -75

 هـ .1407هـ ( ، طبعة دار الفكر ، الطبعة الأولى 974الهيتمي )

سبل السلام شرح بلوغ المرام ، تأليف : محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني  -76
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 هـ ( ، طبعة دار الحديث .1182الصنعاني )ت

لة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ، تأليف : محمد سلس -77

 عارف ، الرياض ، الطبعة الثانية .( ، طبعة دار الم1420ناصر الدين الألباني )ت 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ، محمد ناصر  -78

ملكة ، الطبعة الأولى هـ ( ، دار المعارف ، الرياض ، الم1420الدين الألباني ، )ت

 هـ .1412

( ، تحقيق : محمد 275، للحافظ: محمد بن يزيد القزويني )تسنن ابن ماجه  -79

 دار إحياء الكتب العربية فؤاد عبد الباقي ، طبعة 

( ، 275ث السجستاني )تداود ، للحافظ : سليمان بن الأشع سنن أبي -80

 طبعة المكتبة العصريةتحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، طبعة دار الفكر ، 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي سنن البيهقي الكبري ، للحافظ :  -81

( ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، طبعة : دار الباز ، مكة المكرمة ، 458)ت

 هـ.1414

هـ 385 الحسن علي بن عمر بن أحمد الدار قطني )تسنن الدار قطني ، لأبي -82

 ( تحقيق شعيب الأؤنؤوط ، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 

هـ( ، تحقيق حسن 303سنن الكبرى ، أحمد بن شعيب بن علي النسائي )تال -83

 عبد المنعم شلبي ، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى .
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بو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أ -84

 ( ،تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون ، طبعة الرسالة ، الطبعة الثالثة .748)ت

ـ ( ، ه1250السيل الجرار ، تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت -85

 .طبعة دار ابن حزم ، الطبعة الأولى 

مد بن عبد الله الزركشي شرح الزركشي لمختصر الخرقي ، تأليف شمس الدين مح -86

 هـ .1413هـ ( ، طبعة دار العبيكان ، الطبعة الأولى 772الحنبلي )

شرح علل الترمذي ، تأليف : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  -87

هـ ( ، تحقيق د همام عبد الرحيم سعيد ، طبعة مكتبة 795الدمشقي الحنبلي )المتوفى 

 هـ 1407 المنار ، الأردن ، الطبعة الأولى

هـ ( ، 370لأحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي )شرح مختصر الطحاوي ،  -88

تحقيق د عصمت الله عنايت ، د سائد بكداش ، طبعة دار البشائر الإسلامية ، 

 هـ .1431الطبعة الأولى 

هـ( ، 1101شرح مختصر سيدي خليل ، تأليف : محمد بن عبد الله الخرشي ) -89

 بيروت . طبعة دار الفكر للطباعة ،

الشرح الممتع على زاد المستقنع ، تأليف : الشيخ محمد بن صالح العثيمين ،  -90

 هـ .1415طبعة مؤسسة آسام للنشر ، الطبعة الثالثة ، 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهي لشرح المنتهي ، تأليف :  -91
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لطبعة الثانية هـ( ، طبعة عالم الكتب ، بيروت ، ا1051منصور بن يونس البهوتي )ت

 م .1996، 

هـ ( 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري )ت -92

 تحقيق أحمد عبد الغفار عطار ، طبعة دار العلم للملايين ، بيروت .

، للحافظ :  صحيح ابن حبان المسمى الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -93

هـ( ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، 354 محمد بن حبان بن أحمد البستي أبو حاتم )ت

 هـ.1414موسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، عام 

( طبعة 311صحيح ابن خزيمة ، تأليف : محمد بن إسحاق بن خزيمة )ت -94

 المكتب الإسلامي .

محمد ناصر الدين الألباني ، طبعة مكتبة تأليف : صحيح سنن ابن ماجه ،  -95

 هـ .1417الرياض ، الطبعة الأولى المعارف للنشر والتوزيع ، 

هـ ( ، طبعة 1420محمد ناصر الدين الألباني )تصحيح سنن أبي داود ،  -96

 هـ .1420مكتبة المعارف ، الطبعة الأولى ، 

هـ 1420الأم ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ) –صحيح سنن أبي داود  -97

 هـ .1423لأولى ( ، طبعة مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت ، الطبعة ا

( ، 261صحيح مسلم  ، للحافظ الإمام : مسلم بن الحجاج القشيري )ت -98

 . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت
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الضعفاء الكبير ، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي  -99

ر المكتبة العلمية ، بيروت ، هـ ( ، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ، طبعة دا322)

 هـ .1404الطبعة الأولى 

طرح التثريب في شرح التقريب ، تأليف : عبد الرحيم بن الحسين العراقي  -100

 هـ ( ، الطبعة المصرية القديمة .806)ت

هـ 751الطرق الحكمية ، تأليف : محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ) -101

 .( طبعة مكتبة دار البيان 

، لأبي الحسن علي بن عمر بن  الواردة في الأحاديث )علل الدار قطني ( العلل -102

، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي ، طبعة هـ ( 385أحمد البغدادي الدار قطني )

 هـ .1405دار طيبة ، الرياض ، الطبعة الأولى 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، تأليف : بدر الدين محمود العيني )ت  -103

 ـ( ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت .ه855

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، تأليف : أحمد بن علي بن حجر  -104

 هـ ( ، تحقيق : محب الدين الخطيب ، طبعة دار المعرفة ، بيروت.852العسقلاني )ت

فتح العزيز بشرح الوجيز )الشرح الكبير ( ، تأليف : عبد الكريم بن محمد  -105

 هـ ( ، طبعة دار الفكر .623زويني )المتوفى الرافعي الق

المعروف   فتح القدير ، تأليف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي -106
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 هـ ( ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية.681)ت  بابن الهمام

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ، تأليف : شمس الدين أبو الخير محمد  -107

هـ ( تحقيق علي بن حسين علي ، 902الرحمن بن محمد السخاوي )المتوفى بن عبد 

 هـ .1424طبعة مكتبة السنة ، مصر ، الطبعة الأولى 

عبد ( ، تحقيق : 763الفروع ، تأليف : محمد بن مفلح بن محمد المقدسي )ت -108

 المحسن التركي ، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى .

: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي  القوانين الفقهية ، تأليف -109

 (.741)ت

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، لشمس الدين أبو عبد الله  -110

هـ ( تحقيق محمد عوامة الخطيب ، طبعة دار 748محمد أحمد بن عثمان الذهبي )

 هـ .1413القبلة الثقافة الإسلامية ، مؤسسة علوم القرآن ، جدة ، الطبعة الأولى 

الكافي ، تأليف : موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي  -111

 . هـ1414طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، هـ ( ، 620)ت

هـ 463الكافي ، تأليف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي )ت -112

 هـ1407ولى ، ( ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأ

( ، تحقيق  365الكامل في ضعفاء الرجال ، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )ت -113

 عبد الفتاح أبو سنة ، طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى .
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كشاف القناع عن متن الإقناع ، تأليف : منصور بن يونس البهوتي ،  -114

ر ، بيروت ، ل ، دار الفكهـ ( ، تحقيق : هلال مصيحلي مصطفى هلا1015)ت

 هـ .1402

الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات ، تأليف : بركات بن أحمد بن  -115

هـ ( تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي ، طبعة دار 929محمد الخطيب ابن الكيال ، )

 المأمون ، بيروت ، الطبعة الأولى 

هـ 711)ت لسان العرب ، تأليف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري -116

 ( ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى .

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ، لمحمد بن مصطفى الزحيلي ،  -117

 هـ.1427طبعة دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى 

( ، طبعة 449المبسوط ، تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي )ت -118

 دار المعرفة  ، بيروت .

تبي من السنن ، تأليف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي المج -119

، حلب ، ( ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية 303ت)

 الطبعة الثانية .

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، تأليف : أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر  -120

قيق حسام الدين القدسي ، طبعة مكتبة هـ ( تح807بن سليمان الهيثمي )المتوفى 
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 هـ .1414القدسي ، القاهرة ، 

( ، طبعة دار 676المجموع شرح المهذب ، تأليف : يحيى بن شرف النووي )ت -121

 م.1997الفكر ، بيروت ، 

مجموع الفتاوى ، تأليف : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  -122

مد بن قاسم ، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة هـ ( تحقيق : عبد الرحمن بن مح728)

 هـ .1416المصحف الشريف ، 

هـ ( ، 456المحلى ، تأليف : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري )ت -123

 الجديدة ، بيروت . تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي ، طبعة دار الآفاق

ناصر المختارات الجلية من المسائل الفقهية ، تأليف عبد الرحمن بن  -124

 ( ، اعتنى بها : محمد بن عيادى خاطر ، الطبعة الأولى.1376السعدي)

هـ ( ، تحقيق 666مختار الصحاح ، تأليف : محمد بن أبي بكر الرازي )ت -125

يوسف الشيخ محمد ، طبعة المكتبة العصرية ، بيروت ، صيدا ، الطبعة الخامسة 

 هـ .1420

هـ ( ، طبعة دار 334رقي )مختصر الخرقي ، عمر بن الحسين بن عبد الله الخ -126

 هـ .1413الصحابة للتراث ، طبعة عام 

هـ ( ، 776مختصر خليل ، لخليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي) -127

 .هـ (1426تحقيق أحمد جاد ، طبعة دار الحديث ، القاهرة الطبعة الأولى )
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هـ ( 761المختلطين ، تأليف : صلاح الدين أبو سعيد الدمشقي العلائي ) -128

 هـ .1417يق د رفعت فوزي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى تحق

، الإمام مالك بن أنس رواية سحنون ، طبعة دار الكتب العلمية ، المدونة  -129

 الطبعة الأولى .

المستدرك على الصحيحين ، للحافظ : محمد بن عبد  الله الحاكم النيسابوري  -130

، دار الكتب العلمية ، بيروت ، هـ ( تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 405)ت

 هـ .1411الطبعة الأولى ، 

المستدرك على مجموع فتاوى  شيخ الإسلام ، جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن  -131

 هـ .1418هـ ( ، الطبعة الأولى ، 1421بن قاسم )المتوفى 

طبعة مؤسسة الرسالة ، تحقيق : ( ، 241مسند الإمام أحمد بن حنبل )ت -132

 هـ .1416وعادل مرشد ، الطبعة الأولى ،  شعيب الأرناؤوط ،

هـ ( تحقيق أحمد 241مسند الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني  )المتوفى  -133

 هـ .1416محمد شاكر ، طبعة دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، تأليف : أحمد بن محمد بن علي  -134

 هـ ( ، طبعة المكتبة العلمية ، بيروت .770الفيومي الحموي )

مصنف بن أبي شيبة ، تأليف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة  -135

( ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى 235)ت
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  هـ.1409، 

( ، تحقيق حبيب 211المصنف ، تأليف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت -136

 هـ .1403ن الأعظمي ، طبعة المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية الرحم

معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي ( ، لأبي محمد الحسين بن مسعود  -137

هـ ( تحقيق محمد عبد الله النمر ، طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع ، 510البغوي )

 هـ .1417الطبعة الرابعة ، 

هـ ( ، 388أبو سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي )ت معالم السنن ، -138

 المطبعة العلمية ، الطبعة الأولى .

للطبراني  ، تأليف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم  المعجم الكبير -139

هـ ( تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ، طبعة مكتبة ابن 360للطبراني )المتوفى 

 انية .تيمية ، القاهرة ، الطبعة الث

هـ ( ، تحقيق 395معجم مقاييس اللغة ، تأليف : أحمد بن فارس بن زكريا )ت -140

 هـ.1415: شهاب الدين ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

 ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، طبعة دار الدعوة .المعجم الوسيط  -141

محمد الخطيب الشربيني مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، تأليف :  -142

 ( ، دار الفكر ، بيروت .977)ت

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، تأليف : عبد الله بن أحمد بن  -143
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 طبعة مكتبة القاهرة.( ،620قدامة المقدسي )ت

المهذب في فقه الإمام الشافعي ، لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  -144

 العلمية .هـ ( ، طبعة دار الكتب 476)ت

هـ ( ، تحقيق : 1353منار السبيل ، تأليف : إبراهيم بن محمد ضويان )ت -145

 .زهير الشاويش ، طبعة المكتب الإسلامي ، الطبعة السابعة

تأليف : مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن  منتقى الأخبار ، -146

، طبعة دار ابن  هـ ( ، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد652تيمية الحراني )

  هـ .1429الجوزي ، الطبعة الأولى 

المنتقى شرح الموطأ ، تأليف : أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي  -147

 هـ .1332هـ ( ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 494)ت

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، لأبي زكرياء محيي الدين يحيى بن  -148

 هـ ( طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية .676شرف النووي )

المؤتلف والمختلف ، تأليف : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدار قطني  -149

هـ ( تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، طبعة دار الغرب 385)المتوفى 

 هـ .1406الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

علم مصطلح الحديث ، تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد بن الموقظة في  -150

هـ ( تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، طبعة مكتبة المطبوعات 748عثمان الذهبي )
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 هـ.1412الإسلامية بحلب ، الطبعة الثانية 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، تأليف : محمد بن محمد الطرابلسي  -151

 . الفكرعة دار ، طب هـ (954ب )تالمعروف بالحطا

هـ ( 179موطأ الإمام مالك ، تأليف : الإمام مالك بن أنس الأصبحي )ت  -152

 ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، مصر .

بن أحمد بن عثمان الذهبي  ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، شمس الدين محمد -153

حاوي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، هـ ( ، تحقيق : علي بن محمد الب748)ت 

 هـ.1382بيروت ، الطبعة الأولى 

النجم الوهاج في شرح المنهاج ، لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى  -154

 هـ ( طبعة دار المنهاج.742الدميري )

ية ، تأليف : جمال الدين عبد الله بن يوسف ادنصب الراية تخريج أحاديث اله -155

مؤسسة الريان للطباعة تحقيق محمد يوسف البنوري ، طبعة هـ( ، 762الزيلعي )ت

 والنشر ، الطبعة الأولى

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، تأليف : محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  -156

 هـ .1404هـ ( ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، 1004الرملي )ت

بارك بن محمد النهاية في غريب الحديث والأثر ، تأليف ، أبو السعادات الم -157

محمود بن محمد الطناحي ، طبعة  –هـ ( ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي 606الجزري )
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 هـ .1399المكتبة العلمية ، بيروت ، 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق ، لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي  -158

 هـ 1422هـ ( طبعة دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1005)

يل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، تأليف : محمد ن -159

 هـ .1973هـ ( ، طبعة دار الجيل ، بيروت ، 1250بن علي بن محمد الشوكاني )ت

( 593الهداية في شرح بداية المبتدي ، تأليف علي بن أبي بكر المرغيناني )ت  -160

 بيروت ، لبنان. تحقيق طلال يوسف ، طبعة دار احياء التراث العربي ،

الوافي بالوفيات ، تأليف : صلاح الدين خليل بن بيك الصفدي )المتوفى  -161

هـ ( تحقيق أحمد الأرباؤوط وتركي مصطفى ، طبعة دار إحياء التراث ، بيروت ، 764

 هـ .1420
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